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وَتلِْكَ الأْيََّامُ ندَُاوِلهَُا بَـيْنَ النَّاسِ وَلِيـَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ  «

  » شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 

 - صدق االله العظيم - 

 

 

و ذكرنا  ،اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا و لا باليأس إذا أخفقنا"

أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا 

يا رب، إذا  و إذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ،تأخذ تواضعنا

أسأنا إلى الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار، وإذا أساء الناس إلينا فامنحنا 

  "شجاعة العفو

 »آمين «

 



                           

  .الحمد � حمدًا كثيرًا طیبًا م�اركاً ف�ه

ولا  عدّ لا تُ  القد�ر ؤ�حمده �لى ما ٔ�نعم �لینا من نعمٍ  ٔ�شكر الله العليّ 

  .ومنها ٔ�ن وفقني لإتمام هذه ا�راسة ،صىتحُ 

من لا ( -صلى الله �لیه وسلم - ا من قول الرسول الكريم وانطلاقً 

ّ )�شكر الناس لا �شكر الله سعدني ٔ�ن ٔ�رفع ٔ�سمى �ٓ�ت شرفني و�ُ ه �ُ ، فإن

  :من الشكر والعرفان إلى كلٍّ 

�امدة لام�ة التي تفضلت بتحمل ع� الإشراف �لى :أ�س�تاذة ا�كتورة

هذه ا�راسة والتي لم تدخر �دا في س��ل إرشاد� وتوجيهنا طی� انجاز هذه 

  .ا�راسة

، ولٔ�س�تاذ "عتیق نضيرة"تنا تقديم �ٓ�ت العرفان لٔ�س�تاذة كما لا یفو 

، ا��ان لم یدخرا ٔ�ي �د "قلیل �لاء" ، وأ�س�تاذ "صخري طه " الفاضل 

  .في النصح المف�د

والشكر موصول إلى ٔ�عضاء لجنة المناقشة ا��ن ٔ��تز بق�ولهم مراجعة 

والعون في إ�داد  المسا�دة من مدّ لنا یدَ  هذه المذ�رة، وكلّ ٔ�ساتذتي، وكلّ 

  .هذه ا�راسة من قریب ٔ�و من بعید و�لك�ير ٔ�و القلیل

  -  .�ازاكم الله عناّ جمیعًا �ير جزاء - 



 

  

 كل ا��ن سا�دوني إلى العمل هذا وعصارة الجهد هذا نتاج ٔ�هدي

  :واقعا ؤ�خص ���ر ٔ�عز الناس إلى قلبي الفكرة جعل �لى

 العلم،  حب في قلبي وزرع الثبات معنى م�ه اس�تلهمت ا�ي إلى

 وا�ي العز�ز، عرفا� بفض� ووفاء لعهده،  والعزيمة القوة ج�باتي بين ووضع

 .  في عمره ورزقه وافر الص�ة والعاف�ة   ٔ�طال الله

 وتعهدت ور�ا�تها دفقات حبها من وسق�ني الحیاة نور ٔ�هدتني التي إلى

 في الله ٔ�طال الحب��ة وا�تي ح�اتي، معي ٔ��لام ورسمت خطواتي �لر�ایة

  .أ��م كدر به ٔ�محو صاف�ا نبعا ؤ�دا�ا لي عمرها ؤ�مدها �لص�ة والعاف�ة 

  .اا وا�ترامً وهدى تقد�رً  إلى ٔ�خواتي نور

 .إلى ٔ�� الغالي فارس، ٔ�ن��ه الله نبا� حس�نا

  .إلى صدیقتي الغالیة  خو�

 - ريم  -

  

  



  

  

  

  

إلى من �لمني الن�اح والصبر إلى من �لمني موا�ة الصعاب ولم 

  حفظه الله  "بي�ٔ "�شغ� ا�نیا ٔ�رتوي من ح�انه 

ت�سابق الكلمات لتخرج معبرة عن مك�ون ذاتها من �لمتني إلى من 

   "ٔ�مي"و�انت الصعاب ٔ�صل إلى ما ان�ٔ ف�ه 

  إلى زو� الغالي 

ٓ  ،�هد ،إلى إخوتي ؤ�خواتي ،إلى ٔ�ساتذتي   ادم ملاك یوسف�

  إلى زملائي وزم�لاتي 

يجد الق�ول  ٔ�نهدي هذا البحث المتواضع راج�ا من الله عز و�ل �� 

  والن�اح

  -  سارة -
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یعتبر الدستور أسمى وثیقة في الدولة فهو یحتل الدرجة الأولى والعلیا في الهرم 

القواعد الدستوریة وكذا  وإلزامیةلوه فمبدأ سمو الدستور معناه عُ ، التدرج القانوني أوالقانوني 

ا ذولضمان تحقیق ه ،وأحكامهالقانونیة باختلافها لمبادئه  الأعمال أوخضوع جمیع القوانین 

 آلیةالرقابة على دستوریة القوانین والتي تعتبر  آلیةالمؤسس الدستوري  قرّ أالمبدأ وضع و 

ولتراقب نشاط السلطات العامة في  )هسموّ ( أي؛ تمتع الدستور بهده الصفة ة تضمن فعلاً مهمّ 

  .ا لضمان حمایة الدستورذللقواعد الدستوریة وك الأعمالة هده الدولة للتأكد من مدى موافق

ومدى التزام السلطات العامة بأحكامه یقترن بصورة  الحفاظ على دستور الدولة نّ إ 

م ظُ قد عرفت الدساتیر نُ ف ،كبیرة بمدى فاعلیة الوسائل الرقابیة التي یحددها الدستور عادة

الرقابة  أنا علمً  ،شیوعا هو الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة أكثرها أن إلادة رقابیة متعدّ 

 08دستور جزائري الصادر في  أولوقد اقر  ،ا من الرقابة القضائیةظهورً  هاأقدمالسیاسیة 

منه  36بموجب  المادة  ذلكو هیئة تسمى المجلس الدستوري  إنشاءعلى  1963سبتمبر 

لكن هذه الهیئة لم ترى  ،منه 64انین بموجب المادة ة الرقابة على دستوریة القو خصها بمهمّ و 

دستور الذي  يثم ثان ،یوم 23الذي لم یدم سوى  1963النور وذلك لتعلیق العمل بدستور 

أي انه لم تكن هناك رقابة في النظام الدستوري  ؛جاء خالیا من ذكر الرقابة على دستوریة

  .ة بالرقابة على دستوریة القوانینفالدستور لم ینص على أي هیئة مختص اكذآنالجزائري 

المؤسس الدستوري بمبدأ التعددیة  أخدفقد  1989فیفري  23بالنسبة لدستور  أما

الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق  لآلیة إقرارهالحزبیة وحاول تكریس دولة القانون و 

المؤسس الدستوري في دستور  أنا منه علمً  153لك بموجب المادة ذو  ،المجلس الدستوري

على نفس النظام الرقابي الذي تقوم به نفس الهیئة السیاسیة وهي المجلس  أبقىقد  1996

ن أهذه الهیئة بش إخطارضمن الجهات المخول لها حق  إخطارالدستوري مع إضافة جهة 

دیدة وذلك نتیجة لاستحداث غرفة ج الأمةالرقابة على دستوریة القوانین وهي رئیس مجلس 

ینحصر في جهتین وهما  رئیس  الإخطاربعدما كان  ،الأمةفي البرلمان هي مجلس 

حدث تعدیلات أالمؤسس الدستوري قد  أنكما  ،الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني

  .1989مقارنة بدستور  1996فیما یخص مجال الرقابة على دستوریة  القوانین في دستور 
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 أحكامحمایة  آلیةفقد حافظ المؤسس على نفس  2016وري بالنسبة للتعدیل الدست أما

وهي المجلس  ألاهي الرقابة على دستوریة القوانین ونفس الجهة المختصة بذلك و الدستور 

منه مع تعدیلات مقارنة بما سبق خاصة فیما  182وذلك بموجب نص المادة  ،الدستوري

 الإخطارل سواء من جهات إجراءات عمل المجلس الدستوري في هذا المجاو  آلیاتیخص 

الدفع بعدم الدستوریة الممنوحة للأفراد دون  آلیةالاستحداث الذي قام به آنذاك المتمثل في  أو

  .2020التعدیل الدستوري لسنة  إلىالجهات السیاسیة الأخرى وصولا 

   :أهمیة الموضوع

  :الآتیةتتجلى أهمیة دراستنا في معرفة النقاط 

الدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستوریة عن طریق الرقابة على دستوریة 

وضمان حمایة  ،وهو الدستور ألاالقوانین والمتمثل في حمایة النص الأسمى في الدولة 

وكذا ضمان عدم مخالفة أي نص قانوني مهما كانت  ،االحقوق والحریات المكفولة دستوریً 

أهمیة الدراسة تنطوي  أنومن خلال دراستنا یمكن القول  ،ورالدست وأحكامطبیعته لمبادئ 

فیما  2020على التعدیلات التي قام بها المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

یخص الجانب الرقابي الممارس من طرف الهیئة المستحدثة والمستبدلة مكان المجلس 

  .الدستوري

  :دوافع اختیار الموضوع

ساهمت مجموعة من الدوافع والأسباب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع دون 

  :فیما یلي إجمالهاغیره یمكن 

سمو الدستور في  مبدأتنبع في الأساس من الأهمیة التي یكتسیها  :أسباب موضوعیة

والتي تضمنتها  ،التي تسمح لحمایته الآلیاتالمنظومة القانونیة للدولة وضرورة تكریس 

كمة الدستوریة التي جاءت كبدیل للمجلس الدستوري في محاولة من المؤسس الدستوري المح

  .لضمان أكثر فعالیة للرقابة على دستوریة القوانین
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یمكن حصرها في حب الاطلاع والبحث في المواضیع الدستوریة والتي  :أسباب ذاتیة     

موضوعات الرقابة  أهمى تسلیط الضوء عل من أجلورغبتنا الشخصیة  تناتدخل ضمن میولا

  .الإنتاج الأكادیمي إثراءالدستوریة بغرض 

   :المنهج المتبع

مع  یتلاءمانالدراسة على المنهجین التحلیلي والمقارن واللذان  ذهسیتم الاعتماد في ه

وذلك بهدف دراسة وتحلیل ونقد ، )التحلیلي(الأول  إلىحیث استندنا  ،طبیعة الموضوع

المقارنة فسیتم  أما ،القانونیة المنظمة للنظام القانوني للمحكمة الدستوریةمختلف النصوص 

استعمالها  كما سیتمّ  ،استخدامها للكشف عن أوجه الاختلاف والتشابه الموجودة بین الهیئتین

  .2020الرقابة على دستوریة القوانین قبل وبعد التعدیل الدستوري لسنة  إلىعند التطرق 

  :الدراسة أهداف

تحدید مدى فعالیة الإطار القانوني الجدید للرقابة على  إلىف هذه الدراسة تهد

  :خلال دستوریة القوانین في ضمان فعالیتها وذلك من

 تحدید النظام القانوني للمحكمة الدستوریة. 

  الممنوحة لها الآلیاتاكتشاف مختلف. 

  الجانب الرقابي وكیفیة ممارسته من طرف المحكمة الدستوریة والتطرق  إلىالتطرق

المترتبة على الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري  الآثارلمختلف 

  .2020 لسنة

   :الدراسات السابقة

نظرا لحداثة التعدیل الدستوري وتغییر الهیئة التي تمارس الرقابة على دستوریة 

تناولت موضوع الرقابة على دستوریة القوانین في  أكادیمیةلم نصادف دراسات سابقة القوانین 

المتمثلة في مقال علمي و سجلنا دراسة واحدة  أننا إلا ،2020ظل التعدیل الدستوري لسنة 

الرقابة على  « :بعنوان "غربي أحسن" العلوم الإنسانیة للباحث و منشور في مجلة الحقوق 

تطرق لمختلف التعدیلات التي  أین ،»2020في ظل التعدیل الدستوري دستوریة القوانین 

سواء من ناحیة المجال الرقابي  2020جاء بها المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 

  .إجراءات عمل المحكمة الدستوریة  أوالذي تمارسه على القوانین 
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   :صعوبات الدراسة

  :بحثنا یمكن حصرها في النقاط التالیة أعاقتواجهتنا عدة عراقیل وصعوبات 

  عدم تنصیب المحكمة الدستوریة والاستمرار بالعمل بالنظام المحدد وقواعد المجلس

 .2020من التعدیل الدستوري  224الدستوري وذلك طبقا للمادة 

 عدم صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة. 

 بة على دستوریة القوانین في ظل التعدیلنقص المراجع التي تناولت موضوع الرقا 

  .2020الدستوري لسنة 

  :الإشكالیة

استحداث المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوریة كبدیل عن المجلس الدستوري لممارسة 

سمو  مبدألتكریس  الآلیةالرقابة على دستوریة القوانین وذلك بهدف ضمان فعالیة هذه 

التعدیل ساهم  أووهل الاستحداث   فإلى أي مدى وفق المؤسس الدستوري في ذلك الدستور

  ؟لا  أمفي تكریس هذه الفعالیة 

   :ةـــالخط

فصلین  إلىللإجابة على إشكالیة الدراسة وتساؤلاتها الفرعیة سیتم تقسیم بحثنا 

بالتطرق ذلك و  ،التنظیمي للمحكمة الدستوریة أوالقانوني  الإطارسنخصص الأول لتحدید 

 أما، )المبحث الأول(كذا النظام القانوني الخاص في و  ،لتركیبتها وشروط العضویة فیها

فسنتناول فیه إجراءات عمل هذه المحكمة كونها الهیئة التي تمارس الرقابة ) المبحث الثاني(

الفصل الثاني فسیتم تخصیصه لدراسة  أما ،على دستوریة القوانین وهو موضوع دراستنا

المترتبة  الآثاره الهیئة و ذأنواع الرقابة على دستوریة القوانین الممارسة من طرف همختلف 

والتطرق  ،)المبحث الأول(على مستوى  أثارهاو  الإجباریةحیث سیتم دراسة الرقابة  ،علیها

 ثارهاوآالرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانین الممارسة من طرف المحكمة الدستوریة  إلى

  ).ث الثانيالمبح(في 

  

  



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال
الهيئة التي تمارس الرقابة على دستورية 

القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 

2020  
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الهیئة التي تمارس الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل  :الفصل الأول

  2020 الدستوري لسنة

انتقل المؤسس الدستوري من الرقابة السیاسیة التي كان یمارسها المجلس الدستوري   

كهیئة سیاسیة تمارس  )2( 1989وتم تجسیده في دستور )1( 1963س في دستور الذي تأسّ 

 ،الرقابة على دستوریة القوانین إلى الرقابة القضائیة كأول مرة في الأسلوب الرقابي الجزائري

هیئة قضائیة مستقلة عن جمیع السلطات بالنص على إنشاء المحكمة الدستوریة كوذلك 

  ).   الأول المبحث( 2020بموجب التعدیل الدستوري في  ةدستوریتمارس مهمة الرقابة على 

 استبدل المجلس 2020أي أن المؤسس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري  

  ).المبحث الثاني(التي تعمل وفق إجراءات محددة ، الدستوري بالمحكمة الدستوریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 08، الموافق علیه في استفتاء شعبي بتاریخ 1963دیسمبر 10، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 1963 دستور -1

  .1963دیسمبر 08المؤرخة في  64عدد  رسمیة،جریدة ، 1963دیسمبر 
 28هجري الموافق لــــــ  1409رجب عام  22المؤرخ في  18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور  -2

  .1989مارس  01هجري الموافق لـــــــــ  1409رجب  23، المؤرخة في 09الصادر بالجریدة الرسمیة العدد  1989فیفري 
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رقابة في ظل التعدیل المحكمة الدستوریة كهیئة تمارس ال: المبحث الأول

   2020الدستوري

المحكمة الدستوریة مؤسسة  «)1( 2020 من التعدیل الدستوري 185نص المادة ت 

المؤسسات ونشاط  تضبط المحكمة الدستوریة سیر ،بضمان احترام الدستور ةمستقلة مكلف

استحداثها  ، فالمحكمة الدستوریة هي جهة مستقلة ذات طابع قضائي تمّ »السلطات العمومیة

بهدف ممارسة اختصاص  2020من طرف المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

 لأحكامه، الرقابة على دستوریة القوانین وضمان سمو الدستور وخضوع جمیع القوانین

  . )2( اعتداء أو مساس بمضمونه ه من أيعلیا وحفاظً 

  العضویة فیهاتركیبه المحكمة الدستوریة وشروط : المطلب الأول

هیئة الرقابة على دستوریة القوانین المستحدثة في ظل التعدیل الدستوري  ةعرفت تشكیل

،  ویكمن هذا هت محلّ ي حلّ تالمجلس الدستوري ال ةبعض التعدیلات مقارنة بتشكیل 2020

المحكمة الدستوریة التي زاوج فیها المؤسس الدستوري بین مبدأ  تركیبةالاختلاف في ت

  . كما أنه غیر من بعض شروط العضویة فیها  ،الانتخاب والتعیین

  الدستوریةالمحكمة  تركیبه: الأولالفرع    

على  2020من التعدیل الدستوري لسنة  186المؤسس الدستوري بموجب المادة  نصّ  

ینقسم هؤلاء الأعضاء ا، عضوً )12(تتكون من اثني عشر  التي ،تشكیله المحكمة الدستوریة

  : فئات وتكون حسب جهة التعیین أو الانتخاب وهي) 3(إلى ثلاث 

  أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم الرئیس) 4(أربعه،  

 تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها) 1( عضو واحد،  

  ین أعضائهینتخبه مجلس الدولة من ب) 1(عضو واحد،    

 أعضاء ینتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري) 6( ستة .  

                                                 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي من  185المادة  -1

  .2020دیسمبر 30المؤرخة في  82، ج ر عدد 2020نوفمبر  01في استفتاء  المصادق علیه
الطبعة التوزیع، عمان، الأردن، علي رشید أبو حجیلة، الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، دار الثقافة للنشر و  -2

  .07، ص 2004 سنة ،الأولى
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المحكمة الدستوریة  ةفإن تشكیل ،الذكر ةحسب ما جاء في نص هذه المادة سابق

المؤسس الدستوري حافظ على نفس  كما أنّ  ،نون وآخرون منتخبونتتضمن أعضاء معیّ 

  .   )1( 2016تعداد أعضاء المجلس الدستوري في التعدیل الدستوري 

  نون  الأعضاء المعیّ : أولا

یقوم التعیین على أساس اختیار شخص ما لتولي منصب معین، وتكون صلاحیة 

وذلك بهدف تنظیم المؤسسات  ،واختصاص التعیین محددة ضمن القانون لجهات معینة

وقد حرص المؤسس الدستوري على إعطاء هذه ، الإدارات التابعة للدولة وتنظیم عملهاو 

الصلاحیة لرئیس الجمهوریة في تشكیلة المحكمة الدستوریة لتعیین بعض من أعضائها 

أعضاء یعینهم رئیس  )04( أربعة «: 2020من التعدیل الدستوري  186حسب نص المادة 

  .  »الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمة

أبقى على نفس عدد الأعضاء  2020في التعدیل الدستوري  فالمؤسس الدستوري

المجلس  ةبله في تشكیلبل رئیس الجمهوریة مقارنة بالأعضاء المعینین من قِ نین من قِ المعیّ 

  . )2( 2016التعدیل الدستوري  في الدستوري

ؤسس الدستوري حافظ على تعیین رئیس المحكمة الدستوریة من طرف كما أن الم

ن من قبل یّ رئیس الجمهوریة من جهة واستبعاده لمنصب نائب الرئیس الذي كان بدوره یعی

لاستخلافه في مهام  فمن الأحسن لو حافظ على منصب نائب الرئیس ،رئیس الجمهوریة

  .وحالات معینة

على  اا، سواءً دائمً ما نستخلصه أن السلطة التنفیذیة الممثلة بأربعة أعضاء مهیمنة 

علما أن رئیس .  ا أو تشكیلة المجلس الدستوري سابقاالمحكمة الدستوریة حالیً  ةتشكیل

 قد  مما )3( الأصواتالمحكمة من هؤلاء الأعضاء، كما أن صوته هو المرجح عند تساوي 

                                                 
، مداخلة ملقاة في الملتقى 2020لامیة حمامدة، وفاء بوالشعور، تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري  -1

د بوضیاف، المسیلة، الوطني الافتراضي الموسوم بآلیات تكریس دولة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم

   .2021أفریل  22الجزائر، یوم 
 2016مارس 6هجري الموافق لــــــ  1437المؤرخ في جمادى الأول عام  01-16من القانون رقم  183المادة  -2

 7هجري الموافق لـــــ  1937جمادى الأول عام  27المؤرخة في 14المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2016مارس 
  .لامیة حمامدة، وفاء بوشعور، مرجع سابق -3
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 إلىالأعضاء بصفة عامة ورئیس المحكمة الدستوریة بصفة خاصة تبعیة هؤلاء  إلىیودي 

  .رئیس الجمهوریة

فمن الأحسن لو ترك منصب رئیس المحكمة الدستوریة للانتخاب من طرف     

كون الانتخاب ضمانة ، أعضاء المحكمة الدستوریة بدل التعیین من رئیس الجمهوریة

ن العضو كما أن رئیس المحكمة الدستوریة هو الذي یعیّ  ،لاستقلالیة المحكمة الدستوریة

المتعلقة بالملف بعدها الذي یكلف بالتحقیق في الملف وجمع الوثائق و المعلومات المقرر 

  عداد مشروع الرأي أو القرار حول مطابقة أو دستوریة معاهدة أو قانون أو تنظیم  بإ یقوم 

یظهر  يهو الذي یتخذه المجلس الدستوري و بالتال ، وغالبا ما یكون مشروع القرار أو الرأي

  .   )1(التأثیر الذي یمكن أن یمارسه العضو المقرر

  ثانیا الأعضاء المنتخبون

 والنزاهة، وهویكفل الشفافیة  فالانتخابالانتخاب لاختیار شخص ما لتولي منصب  یتمّ 

 ةالوسیلة الوحیدة التي تجسد مبدأ الدیمقراطیة وهذا ما ارتآه المؤسس الدستوري في تشكیل

حتى لا یطغى  ،المحكمة الدستوریة من خلال الموازنة بین عملیة التعیین وعملیة الانتخاب

حیث تنقسم فئة ، طابع التعیین على تشكیله المحكمة وذلك لضمان استقلالیة هذه الهیئة

  . ممثلو السلطة القضائیة وأساتذة القانون الدستوري: نتخبین إلى قسمین وهماالأعضاء الم

 الأعضاء الممثلین للسلطة القضائیة -1

تنتخبه ) 1(عضو واحد  2020 من التعدیل الدستوري  186نص المادة  حسب

  . الدولة من بین أعضائه مجلس المحكمة العلیا من بین أعضائها وعضو واحد ینتخبه

السلطة  خصّ  2020المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري  لاحظ أنیما  

عضو من بین أعضاء المحكمة العلیا وآخر من بین ، القضائیة بعضوین یتم انتخابهما

أعضاء في المجلس الدستوري ) 4(بعد ما كانت تمثل بأربعة  )2( أعضاء مجلس الدولة

                                                 
المؤسسات السیاسیة، مخبر و مجلة القانون الدستوري ، »محدودیة استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري  «،سمیة خاضر -1

،  01، المجلد العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانمو الحكم الراشد، كلیة الحقوق و القانون الدستوري 

  .167، ص 2017، سنة 02العدد
، مجلة العلوم القانونیة »2020قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري «أحسن غربي، -2

  .567، ص 2020دیسمبر   04،1، العدد 05والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 
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ص من عدد الأعضاء قلّ  ذلك ، یكون ب)1( 2016 الدستوري تعدیلالمن  183بموجب المادة 

الاختصاصات  ا أنّ علمً  ،)2(أعضاء إلى عضوین ) 4(الممثلین للسلطة القضائیة من أربعه 

سم بالطابع القضائي، فمن لة للمحكمة الدستوریة هي اختصاصات أو صلاحیات تتّ المخوّ 

وذلك  ،لو أن المؤسس الدستوري حافظ على نفس تعداد الممثلین للسلطة القضائیةالأحسن 

من  القانون، فهمللاختصاصات المنوطة للمحكمة الدستوریة التي تستدعي الخبرة في مجال 

  . یتمتعون بهذه الأخیرة

لا  الأفرادكما أن عملیة الدفع بعدم الدستوریة والتي تقوم على أساس الطعن من طرف 

حسن لذا كان من الأ، خطار السیاسیة فهي من اختصاص القضاة أكثرمن طرف جهات الإ

  .  لو أن التشكیلة توفر فیها عدد أكبر من القضاة

 :أساتذة القانون الدستوري   -2

: ى أنــي تنص علتوال 2020ل الدستوري لسنة ــــــمن التعدی 186بموجب نص المادة 

  .  »أساتذة قانون دستوري ینتخبون بالاقتراع) 06(تشكیله المحكمة الدستوریة تضم ستة  «

أن المؤسس الدستوري أدرج فئة جدیدة في أعلاه  186من خلال المادة  نلاحظ 

 )6( تشكیلة المحكمة الدستوریة مقارنة بتشكیله المجلس الدستوري وتتمثل هذه الفئة في ستة

ا أنه قبل الاستفتاء علمً  ،أساتذة قانون دستوري یتم انتخابهم بالاقتراع دون تحدید نمط الاقتراع

من مشروع  186وبالرجوع إلى نص المادة  2020الدستوري لسنة  الشعبي على التعدیل

، )2(، العام نجدها تنص على أن هؤلاء الأعضاء ینتخبون بالاقتراع 2020التعدیل الدستوري 

استدراك هذه المادة واستبدال كلمة  وتصویت الناخبین تمّ  الدستوري  فبعد نشر التعدیل

ا لأن هؤلاء الأعضاء یتم الاقتراع العام مستحیل تحقیقه نظرً كون نمط  الاقتراع العام بالاقتراع

في القانون یكون  مادة عند استدراك  هأن وهنا تجدر الإشارة ،  انتخابهم من الناخبین

غیر في نص المادة من الاقتراع العام  و لكن الاستدراك الذي وقع  مادیا  ألتصحیح خط

على المؤسس الدستوري إتباع حین لذا كان إلى الاقتراع  و هناك فرق شاسع بین المصطل

  .  )3( و لیس عن طریق استدراك إجراءات تعدیل الدستور المنصوص علیها دستوریا

                                                 
 .2016التعدیل الدستوري من  183المادة : أنظر -  1
  .سابقالمرجع اللامیة حمامدة، وفاء بوشعور،  -2
  .2020من التعدیل الدستوري  219المادة  -3
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 ،عاب على المؤسس الدستوري تركه تحدید كیفیة الاقتراع بموجب مرسوم رئاسيیُ  كما

 ا لنصّ أي أنه جعلها من صلاحیات السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة استنادً 

د سلطة الانتخاب بالإضافة إلى ذلك قیّ  ،)1(2020من التعدیل الدستوري لسنة  186المادة 

وتدخل أكبر لرئیس الجمهوریة في  أوسعده رئیس الجمهوریة مما یعطي صلاحیات بما یحدّ 

  .النسبیة ة الدستوریة وهو الأمر الذي یقودنا إلى الاستقلالیةضبط تشكیلة المحكم

 لم یتناولكما أن المؤسس الدستوري عند اشتراطه فئة أساتذة القانون الدستوري 

 ةأساتذة القانون الدستوري إذا ما كان هؤلاء یحوزون على شهادة جامعی مدلول فئة بالتحدید

   .القانون الدستوري في الجامعاتفي تخصص قانون دستوري أم أنهم درسوا مادة 

فالسلطة  الأعضاءهؤلاء  نتخاباد الجهة المشرفة على عاب علیه أیضا أنه لم یحدّ ما یُ 

الوطنیة المستقلة للانتخابات والمختصة في الإشراف على الانتخابات وحسب نص المادة 

الانتخابات أي فهي غیر مختصة بهذا النوع من  2020من التعدیل الدستوري لسنة  202

   )2( .أنه لم یحدد من هي الجهة المشرفة على ذلك

مسائل مبهمة لهذه  ةلعدّ  من تركهالدستوري على الرغم  ن المؤسسأمجمل القول 

نؤید ما ذهب إلیه   حیثلكنه أحسن بإشراكها ضمن فئات تشكیلة المحكمة الدستوریة  ،الجهة

قانونیة والتكوین في المجال القانوني شروط وجود الكفاءة ال الأستاذ سعید بوالشعیر في أن

ما أن هذه الفئة ، كلحمایة الحقوق والحریات والمحافظة على أحكام الدستور ةمهمة وأساسی

لاحترام هذه المؤسسة لاختصاصاتها وإجراءات عملها لما یحوزون من كفاءات  ةتعتبر ضمان

  .  )3( ومعارف

  

  

  

  

  

                                                 
 .سابقالمرجع ال، لامیة حمامدة، وفاء بوشعور -1
  .568ص  ،سابقالمرجع ال، »2020قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري «أحسن غربي،  -2
  ..21، ص 2012سعید بو الشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
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  العضویة في المحكمة الدستوریة شروط : الفرع الثاني

  )الشروط المتعلقة بجمیع أعضاء المحكمة الدستوریة(الشروط العامة :أولا

یشترط توافر شروط معینة في أعضاء  2016لم یكن المؤسس الدستوري قبل تعدیل 

ما لبث 1أدرج بعض الشروط  2016صدور التعدیل الدستوري لسنة بالمجلس الدستوري، و 

  :والتي تتمثل فیما یلي 2020بموجب التعدیل الأخیر لسنة أن عدّلها 

 :نــــــالسّ  -1

 المؤسس الدستوري بها العضویة في المحكمة الدستوریة بلوغ من الشروط التي خصّ 

أما بالنسبة للأعضاء  ،لأعضاء المنتخبینلكاملة یوم الانتخاب بالنسبة  ةسن )50( خمسون

من التعدیل  187التعیین، كما جاء به نص المادة نین فبلوغ هذا السن یكون یوم المعیّ 

والذي  )2( 2016بخلاف ما كان علیه في ظل التعدیل الدستوري لسنة  2020الدستوري 

كاملة یوم  ةسن )40( أربعون افرض لعضویة المجلس الدستوري أن یكون العضو بالغً 

  .  الانتخاب أو التعیین

لها المؤسس ن من الشروط التي عدّ السّ  نا أجلی� من خلال قراءة المادة یتبین لنا 

وذلك لطبیعة وأهمیة الاختصاصات المنوطة  لمعدّل السن، الدستوري من خلال رفعه

  .    )3( لأعضاء المحكمة الدستوریة وحساسیة المهام المختصین فیها

فالسن المحدد بموجب الدستور یعتبر كافیا لاكتساب العضو الخبرة في المجال القانوني 

، سنه فیجب أن یكون العضو واعیا بالقدر الكافي 20خصوصا أن المؤسس اشترط خبره 

لك لاكتسابهم الخبرة في ذا و ه المناصب للأشخاص المتقدمین سن� ذا ما تمنح مثل هغالبً و 

  . )4( المجال المحدد

  

  
                                                 

   على ضوء التعدیل الدستوري(العضویة في المجلس الدستوري الجزائري «  ،هناء عرعور، عبد الوهاب حریف - 1

 282، ص 2018،  02العدد  ،03، المجلد، مجلة أفاق العلوم ، جامعة الجلفة » )2016
  . 2016من التعدیل الدستوري  184المادة : أنظر -2
 .سابقالمرجع ال ،لامیة حمامدة، وفاء بوشعور -  3
، »2016من التعدیل الدستوري لسنة  184شروط العضویة في المجلس الدستوري على ضوء المادة «مسعودة عمارة،  -4

  .223، ص 2019، أفریل 01، العدد 06جزائر، المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، ال
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 التمتع بالخبرة في مجال القانون -2

التعدیل الدستوري لسنة من  187من خلال نص المادة  تبنى المؤسس الدستوري

 لعضویة سنة كاملة في مجال القانون 20لتمتع بالخبرة التي لا تقل عن ل اشرطً  2020

ن شخص أو یترشح للعضویة في المحكمة المحكمة الدستوریة، أي أنه لا یمكن أن یعیّ 

  .ةسن 20الدستوریة ما لم یتمتع بخبرة لا تقل عن 

عشرین  هذه الأخیرة إلى ةوري قد رفع من مدإلى أن المؤسس الدست الإشارةكما تجدر 

حسب  ،بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري ةسن )15( خمسة عشرة بعد ما كانت ةسن )20(

  . )1( 2016من التعدیل الدستوري لسنة  184نص المادة 

  وذلك لضمان ممارستهم ،فالمؤسس الدستوري أحسن باشتراطه هذه الخبرة

اختصاص فهو للاختصاصات والمهام المخولة لهم ومن بینها الرقابة على دستوریة القوانین 

أصیل إذ لا یمكن لأي كان أن یقوم بهذه المهام إلا شخص مختص في المجال القانوني وله 

لك ذفالتمتع بالخبرة شرط من شروط ضمان كفاءة الأعضاء و  ،درایة بجمیع المسائل القانونیة

  .)2( القانوني أور المنوط لهم سواء على الصعید السیاسي و ا للدّ رً ظن

 لتكوین في مجال القانون الدستوريالتخصص وا -3

أن  ،2020من التعدیل الدستوري لسنة  187یتبین من خلال ما جاء في نص المادة 

المؤسس الدستوري فرض لعضویة المحكمة الدستوریة شرط التخصص في القانون الدستوري 

الذین یكونون من أساتذة القانون الدستوري أي أنه لا  )06( تةوذلك بالنسبة للأساتذة السّ 

  .  یمكن أن ینتخب عضو من بین الأساتذة غیر مختص في القانون الدستوري

یجب  ،)القضاة والمعینین من قبل الرئیس الجمهوریة(أما بالنسبة لبقیة الأعضاء 

ا لاشتمال المهام وذلك نظرً  ،)3( خضوعهم أو استفادتهم من تكوین في القانون الدستوري

المنوطة للمحكمة الدستوریة في مجال القانون الدستوري ویكون هذا الشرط إلى جانب الخبرة 

  . )4( ةسن 20القانونیة التي لا تكفي لوحدها حتى لو فاقت 

                                                 
 .2016من التعدیل الدستوري  02فقرة  184المادة : أنظر -  1
  .223مرجع السابق، المسعودة عمارة،  -2
  .سابقالمرجع اللامیة حمامدة، وفاء بوشعور ،  -3
  .571مرجع سابق، ص  »2020قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري«أحسن غربي،  -4
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   التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -4

نجد أن المؤسس الدستوري  2020من التعدیل الدستوري  87بالرجوع إلى نص المادة 

ة ـــوق السیاسیــــع الحقـا بجمیقد فرض على عضو المحكمة الدستوریة أن یكون متمتعً 

بها أي مانع أو عارض قد  ولا یلحقیكون محكوم علیه بعقوبة سالبة الحریة،  وألاّ  ، یةـــوالمدن

 ةیكون مؤدي إلى الحرمان كالإدانة بسبب الجرائم أین یكون محكوما علیه بعقوبة سالب

   .الحریة، فهذا الشرط یعتبر منطقیا لتولي هذا المنصب الحساس

ة ما یؤخذ على هذه المادة أن المؤسس الدستوري لم یمیز بین من ارتكب جریمة مخلّ 

تكب جریمة غیر عمدیة كحادث مرور مثلا، فالذي ارتكب الجریمة الأخیرة بالشرف ومن ار 

  )1( .یحرم من عضویة المحكمة الدستوریة

 الجنسیة -5

جعل المؤسس الدستوري من الجنسیة الجزائریة من الشروط الضروریة لتولي العضویة 

ونراه  2020من التعدیل الدستوري  187وذلك حسب نص المادة  ،في المحكمة الدستوریة

ا بحیث لا یمكن أن یتولى منصبا في عضویة المحكمة الدستوریة غیر منطقیً  اشرطً 

وذلك نظرا لأهمیة هذه الهیئة والمهام المنوطة لها علما أن المؤسس الدستوري لم  ،الجزائري

  . أم مكتسبة أصلیهیحدد بالبیان ما إذا كانت هذه الجنسیة 

 عدم الانتماء الحزبي -6

 الفقرة الأخیرة فإن المؤسس 2020من التعدیل الدستوري  187حسب نص المادة 

 .الدستوري اشترط عدم الانتماء الحزبي بالنسبة لأعضاء المحكمة الدستوریة

عدم فصله في الأمر بشكل ناف للجهالة وذلك  ،عاب على المؤسس الدستوريلكن ما یُ 

لأنه لم یبین بشكل دقیق  الفترة الزمنیة المنوطة بالحرمان ما إذا كانت هذه الصلة طیلة 

د لعمل المجلس على غرار ما كان في النظام الداخلي المحدّ  )2(،حیاته أو طیلة عهدته

أعضاء المجلس منه التي نصت على وجوب قطع  77فحسب نص المادة  ،الدستوري

عن النظام الداخلي  في انتظار ما سیصدر ،)3(صلة حزبیة طیلة عهدتهم يالدستوري لأ

                                                 
  .لامیة حمامدة، وفاء بوشعور ، مرجع سابق -1
  .571، المرجع السابق، ص »2020قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري « أحسن غربي  -2

 .2019أكتوبر  24الصادرة بتاریخ  29النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد  - 3
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للمحكمة الدستوریة، فاشتراط عدم الانتماء الحزبي في أعضاء المحكمة الدستوریة یكرّس مبدأ 

 فهذا المبدأ یحقق استقلالیة العضو من خلال، )1( استقلالیة المحكمة وضمان حیاد الأعضاء

  . عن الضغوطات الحزبیة إبعادهقطع الطریق أمامه لتحقیق غایات سیاسیة أو حزبیة و 

  )الشروط الخاصة(الشروط المتعلقة برئیس المحكمة الدستوریة: ثانیا

من یتولى منصب رئاسة المحكمة الدستوریة توفر شروط  فرض المؤسس الدستوري في

بالإضافة إلى شروط أخرى خاصة بمن یتولى هذا  ،العضویة في المحكمة الدستوریة

نظرا لطبیعة منصب رئیس و ذلك  وهي نفس شروط الترشح للانتخابات الرئاسیة ،المنصب

باعتباره الرجل الثالث في الدولة، ففي حالة تزامن شغور منصب رئیس الدستوریة المحكمة 

بحسب المادة   ة الدولةالجمهوریة مع شغور منصب رئیس مجلس الأمة فهو من یتولى رئاس

  .)2( 2020الفقرة الأخیرة من التعدیل الدستوري لسنة  96

 ،اشترط المؤسس الدستوري الجنسیة الجزائریة الأصلیة لرئیس المحكمة الدستوریة ولوالدیه -

وذلك نظرا لطبیعة ) جنسیة أجنبیة(عدم التجنس بجنسیة أخرى  إثباتكما فرض علیه 

  .وحساسیة منصبه حیث یمكن أن یتولى رئاسة الدولة الجزائریة

الإسلام دین  «:والتي تنص على 2020من التعدیل الدستوري  02نص المادة تن -

من هذه المادة فإن المؤسس الدستوري اشترط في رئیس المحكمة  انطلاقا ،»الدولة

لم یبین  من أنهالرغم  الجزائریة، علىالدستوریة أن یدین بالإسلام باعتباره دین الدولة 

  .  كیفیة إثبات اعتناقه الدین الإسلامي

ویكون ذلك  1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954إثبات المشاركة في ثورة نوفمبر  -

  .طریق تقدیم بطاقة العضویة في جیش التحریر الوطنيعن 

إذا كان مولودا بعد یولیو  1954إثبات عدم تورط والدیه في أعمال ضده ثورة نوفمبر  -

  . وذلك لما شهدته الجزائر من تواطؤ بعض الأشخاص مع الاستعمار ضد الثورة ،1942

وطن وذلك لحساسیة منصبه ا لممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل وخارج التقدیم تصریحً  -

 .)3( والعمل على مكافحة الفساد وعدم استعماله نفوذه بهدف الزیادة من هذه الممتلكات

                                                 
  .2019 أكتوبر 24الصادرة بتاریخ  29 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد -1
 .2020الفقرة الأخیرة من التعدیل الدستوري  96المادة : أنظر -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  87المادة : أنظر -  3
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  النظام القانوني لأعضاء المحكمة الدستوریة  :المطلب الثاني

 ةأهمی أعطىفالمؤسس الدستوري  ،ا لطبیعة المهام الموكلة للمحكمة الدستوریةنظرً 

  . بالغة لأعضائها ویتجسد ذلك عن طریق حرصه على تمتعهم بنظام قانوني خاص بهم

فرعین أحدهما خاص  إلىتقسیم مطلبنا الخاص بالنظام القانوني للأعضاء  ارتأینالهذا 

خاص بالتزامات  خروالآ ،)الفرع الأول( بخصائص العضویة في المحكمة الدستوریة

  .)الفرع الثاني( أعضائها

  الأول خصائص العضویة في المحكمة الدستوریةالفرع 

 ،ة عهدة العضویةتتمثل خصائص العضویة في المحكمة الدستوریة في تحدید مدّ 

  .وتمتع أعضائها بالحصانة

    ة عهدة العضویة وعدم تجدیدها تحدید مدّ  :أولا

 ةست ةلمد ةواحد ةیمارس أعضاء المحكمة الدستوریة مهامهم وصلاحیاتهم مر 

وذلك  ،ما عدا الرئیس) 3( كل ثلاث سنوات الأعضاءد نصف یجدّ  أنعلى  ،)6(سنوات

على خلاف ما كان منصوص  ، 2020من التعدیل الدستوري لسنه  188طبقا لنص المادة 

بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري بموجب  2016ظل التعدیل الدستوري لسنه  علیه في

د نصف یجدّ  أنعلى ) 8(دت مدة العهدة بثمانیة سنوات والتي حدّ ، )1( 183نص المادة 

 ةبمد ةص من مده العضویة مقارنفالمؤسس الدستوري قلّ ، )4(سنوات أربعكل  الأعضاء

  .العضویة في المجلس الدستوري

في ممارسة مهامهم     یعطي استقلالیه للأعضاء أخرىدید مدة العضویة مرة جفعدم ت

انه لا  أي ،سیغادر هذه المؤسسة ولن یرجع لها الأحیانفهو في كافة  ،)2( ةبكل موضوعی

  .)3( ر في مستقبله بل حاضره فقط المتعلق بمهامه في المحكمة الدستوریةیفكّ 

  

  

                                                 
 .2016الدستوري من التعدیل  183المادة : أنظر -  1
  .19سعید بو الشعیر المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص  -2
دفاتر  مجلة  ،»2016النظام القانوني لتشكیل المجلس الدستوري الجزائري وفق التعدیل الدستوري لسنة «محمد البرج،  -3

  .98، ص 2020، 01لعدد ، ا12السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، المجلد 
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  عدم القابلیة للعزل:ثانیا

المؤسس الدستوري لم ینص  أنعلما  ،)1(عضو المحكمة الدستوریة غیر قابل للعزل

القوانین  ةالرقابة على دستوری ةهیئ(على ذلك صراحة لكن النظام الداخلي للمجلس الدستوري 

 أوالاستقالة  أوفي حالات محددة بالوفاة  إلانص على عدم قابلیة العضو للعزل  ،)سابقا

ع الأعضاء المجلس اجتماعا بحضور جمی یعقد ا خطیرً  إخلالاً بإخلال العضو لواجباته 

العضو المعني وإذا توصل  ویستمع للعضو المعني ثم یتداول في الموضوع دون حضور

  .خطیر یطلب منه تقدیم استقالته  إخلالاً المجلس إلى ارتكابه 

یتبین لنا أن الجهة المخولة إقالة عضو المجلس هي المجلس الدستوري في حالة 

خطیر فلا یمكن للجهة التي قمة بتعیینه أو انتخابه عزله فعلاقته بها تنتهي  إخلالاً ارتكابه 

بمجرد تعیینه أو انتخابه وهذا ما یعتبر في رأینا إحدى ضمانات استقلالیة المجلس 

  .الدستوري

  الحصانة  :لثاثا

من التعدیل  189المحكمة الدستوریة وذلك حسب ما نصت علیه المادة  أعضاءیتمتع 

المرتبطة بمناسبة ممارستهم لمهامهم دون  الأعمالعن  )2( بالحصانة 2020 ةالدستوري لسن

 ،كضمانة )3( التي لیس لها ارتباط بالأعمال المتعلقة بالمحكمة الدستوریة الأخرى الأعمال

لته ءمسا آوعضو المحكمة الدستوریة  إقالةفلا یمكن  ،فهي لم یكن منصوص علیها سابقا

  .فهي تعتبر ضمانة لاستقلالیه العضو أكثر، )4(بمهامه  ةالتي لها علاق أفعاله أو أقوالهعلى 

 أنفهو لا یمكن  ،البرلمانیون أیضانه یتمتع بالحصانة القضائیة والتي یتمتع بها أكما  

من ترخیص  أوبتنازل صریح من العضو  إلاجنحة  أویكون محل متابعة بسبب جنایة 

                                                 
مجلة صوت  ،»المتضمن التعدیل الدستوري   10-16المجلس الدستوري الجزائري على ضوء قانون «  ،عباس راضیة -1

 .251ص، 2016 ،06العدد  ،القانون تصدر عن مخبر الحالة المدنیة، جامعة خمیس ملیانة
 .2020من التعدیل الدستوري  189أنظر المادة  -  2
  .571سابق، ص المرجع ال، »2020قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري «أحسن غربي،  -3
  .571المرجع نفسه، ص  -4
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مظهر من مظاهر الاستقلالیة وتكریس سیادة  أهمفهي تمثل ، )1( المحكمة الدستوریة

  .)2( المحكمة الدستوریة وعلوها

  المحكمة الدستوریة أعضاءالتزامات : الفرع الثاني

 ،والحمایةد لهم الاستقلالیة والنزاهة المحكمة الدستوریة بضمانات تجسّ  أعضاءیتمتع 

ا حسب ما نص علیه المؤسس الدستوري دة دستوریً جبرون على تأدیة التزاماتهم المحدّ فهم مُ 

  .الجزائري

  التقید بإلزامیة التحفظ :أولا

أي  اتخاذعضو المحكمة الدستوریة ملزم بحفظ سریة المداولات والامتناع عن  إن

ستنتج من وهذا ما یُ  ،قضیة تخضع لاختصاص المحكمة الدستوریة أيموقف علني في 

من  186حسب نص المادة  )3( خلال نص الیمین الذي یؤدیه عضو المحكمة الدستوریة

  .2020 ةالتعدیل الدستوري لسن

  أداء الیمین  :ثانیا

المؤسس  أننجد  2020من التعدیل الدستوري لسنة  186نص المادة  إلىبالرجوع 

التي كانت منصوص علیها ضمن نص المادة  ،)4( الدستوري أبقي على نفس صیغة الیمین

  .)5( 2016من التعدیل الدستوري لسنة  183

حسب  ،مهامهم البدء فيالیمین قبل  أداءفأعضاء المحكمة الدستوریة ملزمون على  

حیث  ،الیمین أداءعلى  الإشرافمع تعدیل طفیف في الجهة المخول لها  186نص المادة 

 خلافعلى  ،رئیس المحكمة العلیا أمامزمون على تأدیته المحكمة الدستوریة مل أعضاء أن

                                                 
  .سابقالمرجع اللامیة حمامدة، وفاء بوشعور، ،  -1
  .100محمد البرج، المرجع السابق،  -2
مرجع اللامیة حمامدة، وفاء بوشعور، : ، أنظر كذلك2020فقرة أخیرة من التعدیل الدستوري  186المادة : أنظر -3

  .سابقال
: یؤدي أعضاء المحكمة الدستوریة قبل مباشرة مهامهم، الیمین أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، حسب النص الآتي - 4

ئفي بنزاهة وحیاد، وأحفظ سریة المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي أقسم باالله العلي العظیم أن أمارس وظا« 

 .»قضیة تخضع لاختصاص المحكمة الدستوریة
  .2016من التعدیل الدستوري  183المادة : أنظر -5
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عطي هؤلاء مما یُ  ،)1( رئیس الجمهوریة أمام ونهدّ یؤ المجلس الدستوري الذین كانوا  أعضاء

رئیس الجمهوریة وذلك كون رئیس  إلىوعدم تبعیتهم  ،قبلذي الأعضاء استقلالیة أكثر من 

  .)2( المحكمة العلیا تابع لهیئة قضائیة والتي تضمن حمایة الحقوق والحریات

  التنافي  :ثالثا

فرض المؤسس الدستوري على عضو المحكمة الدستوریة لتولي مهمة العضویة فیها 

مهمة  أوتكلیف  أووظیفة  أي أوعضویة  أيتعیینه التوقف عن ممارسة  أوبمجرد انتخابه 

  .)3( مهنة حرة أو آخرنشاط  أو أخرى

فالتنافي یقصد به عدم جواز الجمع بین عضویة المحكمة الدستوریة ومهام أخرى سواء 

فلا یجوز للعضو الجمع بین العضویة في المحكمة الدستوریة والعضویة  ،وظیفیة أوسیاسیة 

اتخاذ  أوكما لا یمكنه الانتساب لأي حزب سیاسي  ،مهما كان تصنیفها أخرى ةهیئفي 

 أو أخرىمهمة  أيا في یكون مكلفً  أننه لا یمكن أا علمً ، )4(موقف حیادي له مهما كان 

  .مهنة حرة أونشاط 

جاءت عامة ولم تحدّد الوظائف التي یجب على العضو أن  187والملاحظ أنّ المادة 

إلى الأعمال المحظورة على أعضاء المجلس یمتنع عن ممارستها، حیث اكتفت بالإشارة 

، ومنه یُحظر على أعضاء المحكمة الدستوریة ممارسة أي مهنة حرّة )5(الدستوري ممارستها 

حرّة كالصناعة والتجارة وحتى تولي المناصب العلیا في وزارة معینة في فترة العضویة 

التنفیذیة على الأعضاء، سنوات، وذلك من أجل منع تأثیر وضغط السلطة  06المحددة بـــ 

  .خاصة في مجال الرقابة وبالتحدید رقابة دستوریة التنظیمات التي مصدرها السلطة التنفیذیة

  

                                                 
  .سابقالمرجع ال، لامیة حمامدة، وفاء بوشعور -1
مجلة  ،»2016الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري انتفاء استقلالیة المجلس « عبد الرحمان بن جلالي،  -2

  .141، ص 2017سنة  ،28، عدد 09دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد 
 .2020فقرة أخیرة من التعدیل الدستوري  187المادة : أنظر -  3
، ص 2006، الطبعة الأولىلقاهرة، مصر، للنشر والتوزیع، ا رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر -4

130.  
، مجلة القانون والمجتمع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة »استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري«سعاد رحیلي،  -  5

 .20، ص 01، العدد 08أحمد درایة، أدرار، الجزائر، المجلد 
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  إجراءات عمل المحكمة الدستوریة: المبحث الثاني

التي  الإجرائیة،الدستوري عمل المحكمة الدستوري بجملة من التدابیر  ؤسسأحاط الم

 في الدستوریة المحكمة مدى فعالیه إبراز هذا العنصر في لأهمیة نظرا  تضبط سیر عملها

  .الاضطلاع بالمهام المسندة لها

یرفق  أن القوانین وجب ةعلى دستوری الرقابة ضمن موضوع الفعالیة فتكریس عنصر

خرق  أي وحمایتها من العامة تكریس الواسع للحقوق والحریاتالبقواعد إجرائیة فعالة لضمان 

 2020فقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنه ، )1( محتمل

جعل الإخطار كآلیة لتحریك الرقابة  وهذا ما نبینه من خلال والإجراءات الأحكام من جملة

،  وجعل التحقیق والمداولات الخطوة الثانیة لتحقیق )المطلب الأول(على دستوریة القوانین 

  ).المطلب الثاني(ستوریة القوانین الغایة من الرقابة على د

تواصل المحكمة الدستوریة بالرقابة على دستوریة  آلیة:الأول المطلب

  .2020القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

منح المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوریة سلطة الرقابة على دستوریة القوانین من 

  ). الثاني الفرع(بعدم الدستوریة والدفع ) الفرع الأول(خلال آلیتي الإخطار

  ارــــالإخط:الأول الفرع

 التي ،القوانین ةعلى دستوری الرقابة الدستوریة للمحكمة المخولة من الاختصاصات

 ،المؤسسات دون غیرها من 2020لسنة  بها المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري خصّ 

 ،)2( تلقائیة ةبصیغ أو نفسها تلقاء منالمهام  أو لا تمارس هذا الاختصاص أنها اعلمً 

من  الإخطار إجراء فاعلیته على القوانین في الجزائر تتوقف ةعلى دستوری الرقابة فنظام 

من التعدیل الدستوري   193المادة نص  دستوریا في المختصة أو المحددة طرف الهیئات

2020.  

                                                 
القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، عزیز جمام، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة -1

  .63، ص )ت. د(تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
آثار توسیع صلاحیة إخطار المجلس الدستوري على فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین من خلال  «زهیر لعلامة،  -2

، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحي، »2016توري التعدیل الدس

  .176، ص 2017، 04جیجل، العدد 
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ة الرقابة مهمّ  مباشرة من الدستوریة المحكمة القانوني الذي یمكن الإجراء هو فالإخطار

   )2( .الأخیرةالمراحل التي تمر بها هذه  وأولى ،)1(على دستوریه القوانین

  ارــالإخط مفهوم :أولا

لضمان احترام الدستور وتطبیقه  ةأساسی على دستوریه القوانین وسیله الرقابة تعتبر

 الذي الإخطار بواسطة الأخیرة هذه وتتم ،)3(جمیع السلطات طرف من سلیما تطبیقا

فتحریك  على دستوریه القوانین بالرقابة الدستوریة المحكمة تواصل آلیات من لیةآ عتبرا

حتى لو  إخطار دون ستوریةدفلا تتحرك المحكمة ال  الإخطار إجراء على یتوقف الرقابة هذه

 الذي تقوم الإجراء ذلك «: أنه علىیمكن تعریفه و  ،)4(وجوبیة ال بالرقابة الأمرتعلق 

دستوریا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستوریه نص  المخولة الجهة به

 .)5(»ة معاهد أوتنظیمي  أو شریعي

یباشر عمله  أن الذي یسمح للمجلس الدستوري الإجراء «: أنه علىتعریفه یمكن كما 

   .)6( »نـــالقوانی ةكجهاز مراقب لمدى دستوری

  .)7( »اقانون م ةدستوری ةتحریك الدعوى لرقاب «: بأنه الأنظمة یعني في بعض أنه كما

به إحدى الجهات المختصة  تقوم إجراء عن عبارة خطارالإ نأ مما سبق یمكن القول

للنظر  الدستوریة المحكمة إلى 2020من التعدیل الدستوري   193المادة في نصوالمحدّدة 

 ةعلى دستوری الرقابة لتحریك الإجرائیة الوسیلة نهلأفي دستوریه القوانین والفصل فیها 

  .القوانین

 ةعلى دستوری الرقابة في ما یخص إجراء بأيتقوم  أن لا یمكن الدستوریة فالمحكمة

 في استثناء وحید إلا التلقائي، الإخطار صلاحیة ملكتلا  نهأ أي ،تلقائیة القوانین بصفه
                                                 

  .176سابق، ص ال مرجعالزهیر لعلامة،  -1
جلس الدستوري واجتهادات الم 1996سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور  -2

  .33، ص 2015، دار هومة، الجزائر، )2010 -1989(الجزائري 
  .123رشیدة العام، المرجع السابق، ص  -3
  .33المرجع نفسه، ص  -4
  .63  -62سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص ص  -5
  .187رشیدة العام، المرجع السابق، ص  -6
الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سعاد لحول، دور الإخطار في تحقیق فعالیة  -7

  .03، ص 2010 -2009القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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المتضمن   1995یلیهو ج 19الصادر في  21-95رقم  الأمر صدور بمناسبة وذلك كان

على  الرقابة المخول لها الهیئة(، حیث اجتمع المجلس الدستوري تعدیل قانون الانتخابات

  أوت 25بیان بتاریخ  إصدار وتم إخطار دون من تلقاء نفسه) دستوریه القوانین سابقا

بیان  أصدر الحالة والملاحظ انه في هذه الأمر هذا ةتضمن فیه عدم دستوری، )1(  1989

  .)2(قرار ولیس

 اقتضى الفصل في إذا التصدي ةاستخدام تقنی الدستوریة للمحكمة یمكن أنه كما

 علاقة لها تكون أن بشرط الدستوریة المحكمة بشأنها تخطر لم أخرى أحكام أو حكمدستوریة 

  .)3(الإخطار بموضوع 

لرسالة الإخطار سواء شكلاً أو  معین وصف أي المؤسس الدستوري لم یشترط أن كما

، )4( الرأي فیه أو اتخاذ القرار بشأنه إبداء المراد بالنص الإخطار رسالة إرفاق سوى موضوعًا
 النظام المحدد لقواعدالتي قیدها  البرلمانیة المعارضة من طرف المقدمة الرسالة باستثناء، )4(

 الشروط بمجموعه من القیود وفرض علیها مجموعه من عمل المجلس الدستوري لقواعد

  .ةشكلی وأخرى الموضوعیة

  :جهات الإخطار:ثانیا  

ساع مجالات اختصاص المحكمة الدستوریة في مجالات الرقابة على على الرغم من اتّ 

موجهة إلى  اتأنها لا تمارس هذا الاختصاص إلا بناء على إخطار  ، إلا)5(القوانین دستوریة 

 193إلى رئیس المحكمة الدستوریة من طرف إحدى الجهات المحددة حصرا في نص المادة 

تخطر المحكمة الدستوریة من رئیس الجمهوریة أو رئیس « :يــــــالتي تنص على ما یل

أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة  الأمة ســــــمجل

  .حسب  الحالة

                                                 
  .المتعلق بقانون الانتخابات 1989غشت  20الموافق لــــ  1410محرم عام  18مؤرخ في   -د.م -ق.ق 01قرار رقم  -1
  .35 -34سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص ص  -2
المحدد لقواعد عمل المجلس  2000یونیو  28الموافق  1421 عام  1989ربیع الأول 25لنظام المؤرخ في ا -3

 14الموافق  1430ینایر عام  14الموافق  1430محرم عام  17الدستوري، المعدل والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في 

  2009ینایر سنة 
 .83 -82سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص ص  -  4
  .63المرجع نفسه، ص  -5
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عضوًا في مجلس ) 25(أو خمسة وعشرین) 40(مكن إخطارها كذلك من أربعین ی 

  .»الأمة

ي ـــرئیسا غرفت ،أي أنه یتم إخطار المحكمة الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة

 40 ـــــــوأعضاء البرلمان الممثلین ب ،الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة ،البرلمان

مقسمة بین السلطتین التنفیذیة  الإخطارإلى أن جهات  الإشارة وتجدرعضوًا،  25ا أو نائبً 

  .والتشریعیة

  : الإخطار الصادر من أعضاء السلطة التنفیذیة  -1

نلاحظ أن المؤسس الدستوري  ،2020من التعدیل الدستوري  193حسب نص المادة 

والمتمثل في  ،التنفیذیةا في جهات الإخطار الصادرة عن أعضاء السلطة طفیفً  أحدث تعدیلاً 

حالة وجود رئیس الحكومة بعد أن كانت مقتصرة على رئیس  أن المؤسس الدستوري أقرّ 

 الممثلةأي أن جهات الإخطار  ،2016لسنة  الجمهوریة والوزیر الأول في التعدیل الدستوري

  .الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة ،رئیس الجمهوریة يالتنفیذیة هلسلطة ل

  :ةرئیس الجمهوری  - أ

 لجمهوریةا رئیس فإن، 2020لسنة  الدستوريالتعدیل  من  193المادة نصبموجب 

القوانین باعتباره حامیا  دستوریة مدى بشأن الدستوریة المحكمة له المؤسس الدستوري قرّ أ

في النظام السیاسي الجزائري فهو یمارس دوره المتمثل في  ونظرا لمكانتهالجزائري  )1(للدستور

  يـــــفف الدستوریة المحكمة إخطار الدستور من أي خرق عن طریق حمایة ضمانعلى  السهر

: هما )3( لرئیس الجمهوریة سبیلان) 2( الدستوریة المحكمة إخطار أو الرقابة سبیل تحریك

 إلى رئیس الدولة الإخطارمع توسیع دائرة  یاريتالاخ أوالقبلي سواء الوجوبي  الإخطار

  .)4( بالنیابةالدولة  ورئیس

  

                                                 
  32زهیر لعلامة، المرجع السابق، ص  -1
  .64سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -2
  .64المرجع نفسه، ص  -3
الحریات و الجزائري في ضبط المشرع من الاعتداء على الحقوق  منهج القاضي الدستوري«  ،فاطمة الزهراء رمضاني -  4

 ، ص2021، 01عدد ــــ، ال06مجلة أبحاث، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد ،»2020وفق التعدیل الدستوري لسنة 

58. 
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  :الإخطار الوجوبي

یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة  «:2020من التعدیل الدستوري  190بموجب المادة 

وتفصل  ،الدستوریة حول مطابقة القوانین العضویة للدستور بعد أن یصادق علیها البرلمان

تفصل المحكمة الدستوریة في مطابقة النظام  ،المحكمة الدستوریة بالقرار بشأن النص كله

  .»الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة مهمة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن رقابة 

القوانین العضویة والنظام الداخلي للغرفتین، وهي اختصاص ینفرد به كجهة إخطار مطابقة 

وإلزامیة وذلك قبل صدور القانون العضوي  ة، وتكون سابق)1(دون غیره من جهات الإخطار

  . ، وبالنسبة للنظام الداخلي للغرفتین فقبل تطبیقه)2( ودخوله حیز النفاذ

 ةأي رقابة وجوبی ،ین العضویة لرقابة مطابقةخضع القوانأ المؤسس الدستوري أنأي 

وحمایتها  ،ا لأن القوانین العضویة هي قوانین مكملة للدستور وامتداد لهوذلك نظرً  ،سابقة

   .وضمان مطابقتها لأحكام الدستور واجب على رئیس الجمهوریة الذي یعتبر حامي الدستور

فالإخطار  ،)3( وحساسة كنظام الانتخابات ةومواضیع هذه القوانین تشمل مجالات هام

بشأن القوانین العضویة اختصاص ینفرد به رئیس الجمهوریة حسب المؤسس الدستوري 

على خلاف ما نص علیه المؤسس الدستوري الفرنسي  190نص المادة  بموجبالجزائري 

 ،)4( العضویةالذي منح الوزیر الأول صلاحیة الإخطار بشأن الرقابة على دستوریة القوانین 

في التعدیل  المؤسس الدستوري قد احدث تعدیلاً  أن إلىفي هدا الصدد تجدر الإشارة و 

تفویض الوزیر  إمكانیةنه أعطى رئیس الجمهوریة أالمتمثل في و  2020الدستوري لسنة 

  .)5( الأول بالإخطار الوجوبي

                                                 
الحقوق، تخصص قانون سعاد لوافي، الحمایة الدستوریة للحقوق في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  -1

  .111، ص 2010- 2009دستوري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
  .33زهیر لعلامة، المرجع السابق، ص  -2
  .66سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -3
ة نور الدین عراش، آلیات تدخل المجلس الدستوري الجزائري في مجال حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة مقدم -4

  .32، ص 2013 - 2012لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
، مجلة الدراسات »2020آلیات الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة «أحسن غربي،  -  5

 .28 ، ص2021، 01، العدد 04القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي بریكة، المجلد 
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ألا وهو رقابة المطابقة وذلك  ،كما أنه أخضع النظام الداخلي للغرفتین لنفس نوع الرقابة

فهي أیضا صلاحیة أو  ،)1( 2020من التعدیل الدستوري  190حسب نص المادة 

وضمان عدم  )2(اختصاص ینفرد به رئیس الجمهوریة وذلك بهدف الحفاظ على سمو الدستور

وحتى لا یعطى البرلمان صلاحیات لم  ،اعتداء السلطة التشریعیة على أحكام الدستور

  . )3(له الدستوریمنحها 

كما رأینا سابقا فإن رئیس الجمهوریة ینفرد في إخطار المحكمة الدستوریة بشأن رقابة  

ا في الإخطار كما أنه ینفرد أیضً  ،المطابقة على القوانین العضویة والنظام الداخلي للغرفتین

 102المادة بشأن مراقبة مدى دستوریة اتفاقیة الهدنة ومعاهدات السلم وذلك حسب النص 

وذلك راجع إلى أن العلاقات الدولیة هي مهام منوطة بها  )4( 2020من التعدیل الدستوري 

  . فواجب علیها حمایتها والسهر على احترامها ،السلطة التنفیذیة

فإن رئیس  ،)5( 2020من التعدیل الدستوري  142وبالرجوع إلى نص المادة  

امر وذلك یكون وفق مجالات معینة نص علیها الجمهوریة أسندت له صلاحیة التشریع بأو 

وقد اشترط المؤسس الدستوري في رئیس الجمهوریة إخضاع هذه الأوامر لرقابة  ،الدستور

  . دستوریة من طرف المحكمة الدستوریة وتكون وفق إخطار إجباري منه

مما سبق فإن رئیس الجمهوریة كجهة إخطار ینفرد بالإخطار الوجوبي سواء بالنسبة  

 و بالنسبة لرقابة الدستوریةأ ،غرفتینلرقابة مطابقة القوانین العضویة والنظام الداخلیة لل

  .الأوامر التشریعیة

  :  الإخطار الاختیاري

خطار مع باقي جهات الإخطار یشترك رئیس الجمهوریة في هذا النوع من الإ  

والمتمثلة في  ،2020 ةمن التعدیل الدستوري لسن 193والمحددة حصرا في نص المادة 

وأعضاء البرلمان  ،أو رئیسا غرفتي البرلمان ،الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

فهو لا ینفرد به في جهة إخطار كما  ،)25(نائبا وخمسة وعشرین ) 40( الممثلون بأربعین
                                                 

 .2020 من التعدیل الدستوري 190أنظر المادة  -  1
  .66سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -2
  .111سعاد لوافي، المرجع السابق، ص  -3
  .2020من التعدیل الدستوري  102أنظر المادة  -4
  .2020 من التعدیل الدستوري 142المادة : أنظر -5
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ي للغرفتین المطابقة والمحصورة في القوانین العضویة والنظام الداخل ةرأینا سابقا بالنسبة لرقاب

وكذلك الأوامر  ،السلم والرقابة الدستوریة المتمثلة في الرقابة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات

  . التشریعیة

الرقابة على دستوریة المعاهدات  على فالإخطار الاختیاري لرئیس الجمهوریة ینصبّ  

النفاذ، ز القانون ودخوله حیّ قبل صدور رقابة السابقة بالنسبة للقوانین هذه ال ، تكون والقوانین

والذي كانت  ،1996المعاهدات فقبل التصدیق علیها على عكس ما كان في دستور أما

تمارس فیه هذه الرقابة الاختیاریة سواء قبل صدور القوانین ودخولها حیز النفاذ أو التصدیق 

  . كما یمكن أن تكون لاحقه ،قبلیة ةعلى المعاهدات وكذا رقابة أي رقابة سابق

نه كان للمجلس الدستوري حتى بعد سنوات الحق في الفصل في دستوریة أي أحیث   

أو التصدیق  ذافنص قانوني یكون ضمن المجالات المذكورة سابقا حتى بعد دخوله حیز الن

 ر ــــــــــــت بموجب الأمبي نصــــر الكبرى التــــــالجزائ ـــــــةلمحافظوهذا ما حدث بالنسبة  ،علیه

97-15 )1(.  

حیث أن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة قام بإخطار المجلس الدستوري حول دستوریة هذا 

والذي بدوره فصل في عدم دستوریته وذلك لمخالفته أحكام  2000فیفري  23الأمر في 

فعدد الإخطارات في مجال الرقابة  ،قوانین سنویا ةعد من صدورالدستور على الرغم 

  .الاختیاریة لرئیس الجمهوریة ضئیل جدا

خطار له سلطات واسعة في هذا إن رئیس الجمهوریة كجهة أمما سبق یمكن القول 

لیات أخرى تغنیه آب نه یتمتعأفصلاحیاته أوسع من باقي جهات الإخطار بالرغم من  ،المجال

وذلك بإرجاع القانون إلى غرفتي  ،ثانیة ةي طلب قراءف الإخطار والمتمثلة آلیةعن استعمال 

  . ثانیة له للتعدیل فیه ةالبرلمان وطلب قراء

  

  
                                                 

، یتعلق بإدارة ولایة الجزائر 2000، الموافق أول مارس سنة 1420ذي القعدة عام  25مؤرخ في  01- 2000أمر رقم  -1

 1420ذي القعدة عام  22المؤرخ في  2000/د.م / أ.ق /02والبلدیات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 

الموافق  1418محرم عام  24في  المؤرخ 51-97المتعلق بمدى دستوریة الأمر رقم و  ،2000فبرایر سنة  27الموافق 

 02الصادرة بتاریخ  09الذي یحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر عدد  1997مایو سنة  31

  .2000مارس 
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  : أو رئیس الحكومة حسب الحالة الوزیر الأول  - ب

صلاحیة إخطار المحكمة  ،)1( 2020من التعدیل الدستوري  193لقد منحت المادة 

إذا تعتبر رقابة اختیاریة  ،القوانین والتنظیماتو المعاهدات  دستوریة في الدستوریة بشأن النظر

في السلطة التنفیذیة جاءت بموجب نص  )2( في هذه الصلاحیة المخولة للشخصیة الثانیة

  .)3( 2016من التعدیل الدستوري  187المادة 

یقتصر على ثلاث جهات  1996في التعدیل الدستوري  حق الإخطاربعدما كان   

ع من وسّ  2016فالتعدیل الدستوري  ،الجمهوریة ورؤساء الغرفتین في البرلمان رئیس: وهي

في الرقابة على دستوریة القوانین ومن ضمنها الوزیر الأول وذلك بهدف  جهة الإخطار

إحداث توازن داخل السلطة التنفیذیة وعدم حصرها في جهة واحدة والممثلة برئیس الجمهوریة 

  .)4( ا من الناحیة النظریةوسیعا كان مطلوبً وت ،إضافیة ةفهو یشكل ضمان

قد حافظ على هذه الجهة كجهة إخطار مع إحداث  2020حیث إن التعدیل الدستوري 

تعدیل طفیف وهو استحداث منصب رئیس حكومة وذلك حسب ما تفصله نتائج الانتخابات 

الدستوریة من  إذ یكون هناك وزیر أول أو رئیس حكومة فإمكانیة إخطار المحكمة التشریعیة،

طرف رئیس الحكومة تكون أكثر فعالیة من الوزیر الأول وذلك أن منصبه یكون من الأغلبیة 

  .فلا یكون له ولاء رئاسي مقارنة بالوزیر الأول المعین من الأغلبیة الرئاسیة البرلمانیة،

إجراء  ،كجهة إخطار تهإضافویمكن القول إن الممثل الثاني للسلطة التنفیذیة عند  

فة باعتبار هذه الشخصیة هي المكلّ  ،صائب وذلك لتعزیز مكانة الرقابة على دستوریة القوانین

الصادرة من رئیس الجمهوریة فمن  التشریعیة، والتنظیماتبتنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة 

  . ةحقه التأكد من دستوریة القوانین المكلف بتنفیذها سواء كانت وزیر أول أو رئیس حكوم

  

  

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  193المادة : أنظر -  1
، مجلة صوت »2016من دستور  ]187[السلطات الجدیدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة «صدیق سعوداوي،  -2

  .379، ص 2019، نوفمبر 02، العدد 06القانون، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، الجزائر، المجلد 
  .2016من التعدیل الدستوري  187المادة : أنظر -3
، مجلة »من نظام الإخطار المقید إلى الإخطار الموسّع :الدستوري في الجزائر آلیة إخطار المجلس«عمار كوسة،  -4

  .435، ص 2018، جانفي 09الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، العدد 
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  الإخطار الصادر من أعضاء السلطة التشریعیة -2

یتضح أن المؤسس ، )1( 2020من التعدیل الدستوري  193من خلال نص المادة 

الدستوري مثل السلطة التشریعیة في ثلاث جهات والمتمثلة في رئیسي غرفتي البرلمان 

  .عضو )25(خمسة وعشرون أو نائب) 40(وأعضاء البرلمان الممثلون بأربعین نائب 

  :   رئیسا غرفتي البرلمان  - أ

 193بموجب المادة  2020حافظ المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري 

بعدما  1996وذلك منذ التعدیل الدستوري لسنة  ،على رئیسي غرفتي البرلمان كجهة إخطار

أو  1963كانت تقتصر على رئیس المجلس الشعبي الوطني في كلا الدستورین سواء 

آنذاك، وبعد استحداثها في  )مجلس الأمة(وذلك لانعدام وجود غرفة ثانیة  ،1989دستور

المجلس الشعبي ول لرئیسها حق الإخطار إلى جانب رئیس فقد خُ  1996التعدیل الدستوري 

ا، فمن غیر أي أن المؤسس الدستوري قد خول حق الإخطار لرئیسي الغرفتین معً  ،الوطني

المعقول منح حق الإخطار لرئیس الغرفة الأولى فقط فرئیس مجلس الأمة یعتبر الرجل 

  . الثاني في الدولة

لى لقد خول له المؤسس الدستوري حق إخطار المحكمة الدستوریة بشأن الرقابة ع 

خطار بین السلطتین وذلك بهدف إحداث توازن في التمثیل في حق الإ ،دستوریة القوانین

  . التنفیذیة والتشریعیة

منه وأساسي في مجال  ا لا مفرّ كما أن إعطاء هذا الحق لهاتین الفئتین یعتبر أمرً   

خالفة وذلك لتتمكن من الطعن في دستوریة القوانین الم ،الرقابة على دستوریة القوانین

ا في المجال التنظیمي للسلطة التنفیذیة التي یمكن أن تخترق على للدستور خصوصً 

صلاحیات ومجالات تشریع البرلمان والمعاهدات التي هي خارجة عن إطار السلطة 

  .  )2( التشریعیة

وذلك نظرا  ،فطبیعة العلاقة التي تربطهما بالسلطة التنفیذیة قائمة على الولاء السیاسي

غالبا ما  ورئیس مجلس الأمة ،وللأغلبیة البرلمانیةالمجلس الشعبي الوطني  ء رئیسلانتما

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  193المادة : أنظر -  1
  .74مسراتي، المرجع السابق، ص  سلیمة -2
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الرئاسي مما یؤدي إلى ضعف ممارسة حقهما في الرقابة على دستوریة  یكون من الثلث

  .  القوانین

هذا ما یؤكده الواقع العملي أن رئیس المجلس الشعبي الوطني مارس حقه في  

المتعلقة بتأجیل  )2( 18-89و، )1( 17-89دور القوانین مرات بمناسبة ص 3الإخطار 

  . 1989لمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عام  محلیة، وبالنسبةالنتخابات الا

الهیئة المكلفة (أما رئیس مجلس الأمة فقد أخطر المجلس الدستوري مرة واحدة   

وذلك بالنسبة لقانون نظام التعویضات والتقاعد لعضو  ،1998مرة واحدة سنة ) بالرقابة سابقا

هذا ربما ما جعل المؤسس الدستوري یستحدث جهة جدیدة ممثلة للسلطة ، و )3( البرلمان

  .أعضاء البرلمان: التشریعیة وهي

  :أعضاء البرلمان  -  ب

نظام الرقابة على الدستوریة القوانین بموجب تعدیل  ةعمل المؤسس الدستوري على تقوی

البرلمان والتي  أعضاءوذلك بإضافة جهة إخطار جدیدة والمتمثلة في  ،2016الدستور 

حافظ على هذه  أنهحیث  ،عضوا) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(كانت تمثل آنذاك بخمسین 

بسیط وذلك بالتغییر في  مع إجراء تعدیل 2020الأخیرة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

ا، فقد أحسن عضوً ) 25(عشرین و خمسة  نائبا أو) 40(نصابها وتقلیصه إلى أربعین 

خطار وذلك لإحداث توازن داخل أو لإالمؤسس الدستوري بإشراك هذه الفئة ضمن جهات ا

 ،وعدم حصرها في رئیسي غرفتي البرلمان من جهة أخرى ،ضمن الهیئة التشریعیة من جهة

لحمایة الحقوق  ةاستحداث هذه الفئة وإدخالها ضمن آلیة الإخطار یعتبر ضمانكما أن 

باعتبار أن معظمهم منتخبون من طرف الشعب فهم السبیل الوحید لتكریس مبدأ  ،والأفراد
                                                 

، یتضمن تأجیل 1989دیسمبر  11، الموافق لـــ 1410جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  17 -89رقم قانون  -1

 11الموافق لـــــــ  1410جمادى الأول عام  13المؤرخة في  52الانتخابات لتجدید المجالس الشعبیة البلدیة، ج ر عدد 

 11بعد المداولة المنعقدة بتاریخ  1989د .م.ق.ر -02، التي صدر فیها رأي المجلس الدستوري رقم 1989دیسمبر 

  .1989دیسمبر  09هجري الموافق لــــــ  1410جمادى الأولى عام 
2

، یتضمن تأجیل 1989دیسمبر  11، الموافق لـــ 1410جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  18 - 89رقم  قانون -  

 11الموافق لـــــــ  1410جمادى الأول عام  13ؤرخة في الم 52، ج ر عدد الولائیةالانتخابات لتجدید المجالس الشعبیة 

 11بعد المداولة المنعقدة بتاریخ  1989د .م.ق.ر -03، التي صدر فیها رأي المجلس الدستوري رقم 1989دیسمبر 

 .1989دیسمبر  09هجري الموافق لــــــ  1410جمادى الأولى عام 
  .376السابق، ص  المرجعصدیق سعوداوي،  -3
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تقلیل ال عنددستوري أحسن ال سسكما أن المؤ  ،)1( الدیمقراطیة وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

بالنصاب القبلي  ةن هذا العدد سهل ویمكن أن یتحقق مقارنالنصاب وذلك راجع لأمن 

  . لإمكانیة ممارسة هذا الاختصاص

علما أن المجالات التي یخطر فیها أعضاء البرلمان كانت محصورة على القوانین التي 

 2020عكس التعدیل الدستوري لسنة ، 2016ل التعدیل الدستوري لسنة ظصوت علیها في 

عها إلى فهو وسّ  ،والتنظیمات القوانین، المعاهدات إلىالذي وسع من مجالات إخطارها 

وذلك  ،خطار دون رئیس الجمهوریةمجالات الرقابة الاختیاریة التي یمارسها باقي جهات الإ

كما یعمل ذلك على  )2( بهدف فسح آفاق جدیدة بین المحكمة الدستوریة والمعارضة البرلمانیة

  .)3( زیادة فرصة تحریك الرقابة على دستوریة القوانین وتنشیط المحكمة الدستوریة

  آجال الإخطار:ثالثا

آلیة تمارس المحكمة الدستوریة اختصاص الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق 

حسب نص الدستور بالنسبة لرقابة المطابقة  ةوالتي تكون وفق آجال محددة ومعین خطارلإا

فالمؤسس الدستوري لم  ،الوجوبیة والتي تشمل القوانین العضویة والنظام الداخلي للغرفتین

  .دقیقا یحدد أجلاً 

، نجد أن 2020 ةمن التعدیل الدستوري لسن 190لكن بالرجوع إلى نص المادة  

البرلمان  ةمصادق دمتى یبدأ میعاد سریان الإخطار ویكون بع المؤسس الدستوري قد حددّ 

وذلك لأن المحكمة  ،على نظامها الداخلي ةكل غرف ةأو بعد مصادق ،القوانین العضویة على

شأنها فعملیة إصدار النص لا تكون إلا بعد اتخاذ بالدستوریة مجبره على اتخاذ قرار 

لأحكام الدستور  اأن یكون النص محل الإخطار مطابق والذي یجب ،)4( المحكمة لقرارها

                                                 
، »جهات إخطار المجلس الدستوري بین المحدودیة وجهة التوسع تفعیلا لرقابة على دستوریة القوانین «جهاد رحماني، -1

  .39، ص 23، العدد 01مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 
، مجلة القانون »حق المعارضة البرلمانیة في إخطار المجلس الدستوري «عبد الكریم یوسفات، عبد القادر غیتاوي، -2

  .492، ص 2020، 02العدد  ،08والمجتمع، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، المجلد 
  .499المرجع نفسه، ص  -3
سابق، المرجع ال، »2020توري لسنةالإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدس ةآلی «أحسن غربي، -4

  .37ص 



 2020الهيئة التي تمارس الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري  :الفصل الأول

 

32 
 

هي لم تحدد ف، )1( فأغلبیة إخطارات مراقبة مطابقة القوانین العضویة كانت وفق آجال قصیرة

متى ینتهي هذا الإخطار علما أن رئیس الجمهوریة یصدر قوانین في الجریدة الرسمیة خلال 

من التعدیل  148حسب نص المادة وذلك  ،یوما من تاریخ تسلمه النص) 30( ثلاثین

یوما أي التاریخ  30ومن هنا یمكن القول إن تاریخ إنهاء هو  ،)2( 2020الدستوري للسنة 

  .   المحدد لرئیس الجمهوریة لإصدار النص في الجریدة الرسمیة

الذي یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  01 رقم ذلك الرأي ةومن أمثل

ثلاثة أیام فقط وما ) 03(إذ كانت آجال الإخطار )3(للدستور 2012بالأحزاب السیاسیة لسنة 

 2020من التعدیل الدستوري للسنة  190وحسب نص المادة  ،لقبلیةایتعلق بالرقابة الجوازیة 

المعاهدات فإن المؤسس الدستوري قد حدد أجل التي تضم القوانین العادیة التنظیمات و 

مما یمكن القول إنه لا  ،ةفي الجریدة الرسمی شهر من تاریخ نشرهاالإخطار بشأن التنظیمات 

خطار بشأنها سواء قبل نشرها في الجریدة أو بعد انقضاء شهر من النشر في یمكن الإ

  . )4( الجریدة الرسمیة

خطار بخصوصها یكون قبل لمعاهدات فإن الإأما فیما یخص القوانین العادیة وا 

تخضع للإخطار وعلیه فإن القوانین التصدیق على المعاهدات والقوانین قبل إصدارها 

 190وذلك بموجب المادة  الجوازي خلال الفترة الممتدة بین المصادقة من البرلمان وإصدارها

  .خطار بشأنهصدوره لا یمكن الإ بعد بمعنى أنه ،)5( ثانیة قرةف

لكن یمكن القول و  للإخطار،أجلا أما بخصوص الأوامر فالمؤسس الدستوري لم یحدد 

هذا ما قام به رئیس و إن رئیس الجمهوریة یخطر المحكمة الدستوریة قبل إصدار القانون 

  .المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات 01-21الجمهوریة قبل إصدار الأمر 

                                                 
المرجع السابق، ، » 2020توري لسنةالإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدس ةآلی« أحسن غربي، -1

  .37ص 
 .2020من التعدیل الدستوري  148أنظر المادة  -  2
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  2012جانفي  08، المؤرخ في 12./ د.م.ر/ 01رأي المجلس الدستوري رقم  -3

  .2012جانفي  15، الصادرة بتاریخ 02بالأحزاب السیاسیة للدستور، ج ر عدد  قالمتعل
السابق،  علمرج، ا»2020الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة  ةآلی«أحسن غربي،  -4

  .37ص 
 .2020من التعدیل الدستوري  190/2أنظر المادة  -  5
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  الفرع الثاني الدفع بعدم الدستوریة

الدفع بعدم "   :هي كرس الدستور الجزائري آلیة جدیدة للرقابة على دستوریة القوانین

 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  188المادة  بموجب ،"الدستوریة

المتضمن التعدیل الدستوري، والذي یعد من الدفوع المستحدثة في المنظومة القانونیة 

مخاصمة النصوص ) المتقاضین( أطراف الدعوىبإمكان  الوطنیة، والذي بموجبه أصبح

مطابقة القوانین التي تطبق  الدفع بعدمالتشریعیة التي یتوقف علیها مآل النزاع، من خلال 

المحكمة الدستوریة، وأكده في التعدیل الدستوري الصادر  أماملك وذ ،على دعاواهم القضائیة

والذي وسّع الأمر  )1( 2020-12-30ي المؤرخ ف 442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لیمتد إلى الحكم التنظیمي، وتتولى الفصل فیه المحكمة الدستوریة بدلاً عن المجلس 

ویشكل هذا الإجراء رقابة ، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  195الدستوري بحسب المادة 

 الإخطارق ح إلیهاكان هذا الدور یقتصر على الجهات المسند  بعدیة للتشریع بعدما

  .)2( 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 193المنصوص علیها بموجب المادة و 

الذي یحدد كیفیة الدفع  16-18بموجب القانون العضوي رقم  الآلیةفتنظیم هذه  

تطبیق الدفع بعدم  المتعلق بشروط وكیفیات 2018-09-02الصادر في  )3( بعدم الدستوریة

إلى  2020من التعدیل الدستوري لسنة  196وقد أشارت إلى ذلك أیضا المادة  ،الدستوریة

أن إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة یحددها قانون 

و لأنه لم یصدر القانون العضوي فإنه سنتناول الدفع بعدم الدستوریة طبقا للقانون  عضوي

  . فع بعدم الدستوریة الذي یحدد كیفیة الد 18-16

  مفهوم آلیة الدفع بعدم الدستوریة: أولا

یعتبر هذا المبدأ من أهم المستجدات التي تضمنها التعدیل الدستوري للجمهوریة 

الدفع " هي هذه الآلیة القانونیة الجدیدة ،188والذي أقر في مادته  2016الجزائریة سنة 

ا كان أو ا طبیعیً لكل طرف في النزاع شخصً ل التي تخوّ " بعدم دستوریة النصوص التشریعیة

                                                 
  .2020 یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 442 - 20المرسوم الرئاسي  -1
 .2020من التعدیل الدستوري  193المادة : أنظر -  2
، یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم 2018سبتمبر سنة  02، المؤرخ في 16 - 18القانون العضوي رقم  - 3

 .2018سبتمبر  05المؤرخة في  ،54الدستوریة، ج ر عدد 
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معنویا، حق الاعتراض أمام جهة قضائیة على دستوریة الحكم التشریعي أي نص یتضمنه 

التصدیق علیه من قبل  أو مرسوم تشریعي تمّ  ،أو أمر ،أو قانون عادي ،قانون عضوي

إذا كان الحكم حتى في حالة ما  ،البرلمان وأصدره رئیس الجمهوریة وأصبح ساري المفعول

التشریعي قد ألغي ولكنه لا یزال ینطبق على النزاع فإنه یمكن أن یكون محل دفع بعدم 

  .)1( الدستوریة

فهو وسیلة أساسیة لتحریك الدعوى الدستوریة، كل هذا من أجل حمایة وتعزیز 

  )2(ا الحمایة القضائیة للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد وترقیته

جمیع وسائل الدفاع التي یجوز للخصم   الدفع بمعناه العامیقصد باصطلاح 

الاستعانة بها للإجابة على دعوى، أو تأخیر هذا الحكم سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى 

إجراءاتها، أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به، أو إلى سلطة   الخصومة أو بعض

ع بهذا المعنى حق أساسي من حقوق الدفاع فالدف ،)3( الخصم في استعمال دعواه منكراً إیاها

ا له من الاعتراض علیها أو على عى تمكینً عى علیه للرد على المدّ للخصم، ووسیلة المدّ 

فأي نزاع قضائي مطروح على إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص  ،)4( إجراءاتها

  .القضائي فعلى هذه المحكمة أن تفصل فیه وفقا لنصوص قانونیة

من نصوص القانون یدخل ضمن الدفوع الفرعیة في  فع بعدم دستوریة أي نصّ والد

وهي تلك الدفوع التي تستهدف تأجیل الخصومة أو وقفها لحین الفصل  ،القوانین الإجرائیة

أو بمعنى آخر أن یكون الفصل  ،في مسألة أولیة یتوقف علیها الفصل في موضوع النزاع

في هذه المسألة التي یتضمنها الدفع لازمة لكي تتمكن المحكمة التي تنظر الموضوع من 

 .)5( الحكم في الدعوى

                                                 
، سعد سمك للمطبوعات القانونیة، -دراسة مقارنة–بد العزیز محمد سلمان، نظام الرقابة على دستوریة القوانین ع -1

  .179، ص 2000مصر، القاهرة، 
، 2003ر، ــــرة، مصـــــــرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، القاهـــــــإدریس بوك -2

  .97ص 
  .11، ص 2000، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 08أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، ط -3
  .471، ص 2001والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، فتحي  -4
  الذي یحدد تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، 2018- 09-02المؤرخ في   16 - 18القانون العضوي رقم : أنظر -5
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الذي یحدد شرروط  16 -18تعریف الدفع بعدم الدستوریة بموجب القانون العضوي ویمكن 

 ،منازعة نص قانوني ساري المفعول على أنهدستوریة القوانین وكیفیات تطبیق الدفع بعدم ال

وقصد  ،وذلك بمناسبة نزاع معروض أمام القضاء یرى فیه الأطراف عدم مطابقته للدستور

إحالته على رقابة المحكمة الدستوریة للنظر في ذلك باعتباره صاحب  التأكد من ذلك تتمّ 

  .)1(الاختصاص الأصیل في مثل هذه الدفوع 

ز النفاذ، بعد دخول القانون حیّ  الدستوریة هو نظام رقابة لاحقة تتمّ وعلیه فالدفع بعدم 

یدفع به أحد الأطراف في قضیة معروضة أمام القضاء كوسیلة للدفاع عن نفسه بحجة أن 

الذي یسعى القاضي لتطبیقه في القضیة ینتهك الحقوق  ميیأو التنظ الحكم التشریعي

حال قف القاضي النظر في النزاع على أن یُ عندها یو  ،والحریات التي یتضمنها الدستور

ل وتكون الإحالة من طرف المحكمة القانون على المحكمة الدستوریة الذي یبث بقرار معلّ 

  .العلیا

الدفع بعدم الدستوریة حق ممنوح لكل متقاض عندما یَدّعي أمام جهة قضائیة، أن ف

ینتهك الحقوق والحریات التي الذي یتوقف علیه مآل النزاع أو التنظیمي  الحكم التشریعي 

عن طریق الإحالة من المحكمة العلیا أو مجلس حكمة الدستوریة یكفلها الدستور، بإخطار الم

كفیلة بدعم مكانة المحكمة  2016 الدولة، هذه الآلیة التي أدرجها التعدیل الدستوري لمارس

  .)2( .ةالدستوریة ودوره في مسار حمایة الحقوق والحریات الفردیة والجماعی

  الشروط القانونیة لإثارة الدفع بعدم الدستوریة:ثانیا 

للمواطنین بإمكانیة  2020اعترف المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

القانون حسب الشروط الذي حددها  لتنظیمات ممارستهم الطعن في دستوریة القوانین وا

  كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة و  شروط الذي یحدد  16-18 العضوي

                                                 
، مجلة الدراسات »من الدستور الجزائري 188قراءة في نص المادة : الدفع بعدم دستوریة القوانین «جمال رواب، -1

  .36- 35، ص ص 2017، 01، العدد 04الحقوقیة، جامعة الطاهر مولاي، البلیدة، الجزائر، المجلد 
، مجلة »دفع بعدم الدستوریةأحكام معالجة ونظر المجلس الدستوري الجزائري لدعوى ال «محمد حمودي، ماینو جیلالي، -2

، 2020، 01، العدد 05المجلد  جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،

  : أنظر كذلك.941ص 

  - ROUSSION (H ),Le conseil constitutionnel ,Dalloz, paris,2001, P 32. 
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من نفس القانون والتي  02بالإضافة إلى الشرط المذكور في المادة  ،»ومسببة

  .)1( اشترطت أن یرفع الدفع من أحد أطراف النزاع أو الدعوى

   تقدیم الدفع بمذكرة مستقلة ومنفصلة عن مذكرة الدعوى الأصلیة -1

وجوب تقدیم الدفع  16-18من القانون  06اشترط المشرع الجزائري بموجب المادة 

 .بعدم الدستوریة تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة

وعلیه فینبغي تقدیم الدفع في مذكرة منفصلة عن عریضة الدعوى الأصلیة، أما 

بخصوص الشرط المتضمن أن تكون المذكرة مسببة فهدفه تمكین القاضي من فحص مدى 

قبل إرساله إلى المحكمة العلیا، لذلك فإن تسبیب المذكرة وذلك  ،وصحة تأسیسهجدیة الدفع 

المستقلة یعتبر من الشروط الجوهریة لقبول الدفع شكلا مع توضیح الأسس القانونیة المستند 

  .)2( علیها

 إثارة الدفع من أحد أطراف النزاع -2

یمكن إثارة الدفع بعدم  « :على أنه 16-18من القانون العضوي  02نصت المادة 

الدستوریة في كل محاكمة أمام الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات 

من قبل أحد أطراف الدعوى الذي یدعى أن  القضائیة الخاضعة للنظام القضائي الإداري

ها الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یتضمن

كما أن المؤسس الدستوري الجزائري قد نص في الفقرة الأولى من نص المادة ، »الدستور

على أن الدفع یتم من أحد أطراف الدعوى فلا  2020من التعدیل الدستوري لسنة  195

 . )3( یمكن لأي شخص خارج الخصومة أن یثیر الدفع بعدم الدستوریة

قد استبعدت  16-18القانون العضوي  من 04كما تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

إثارة الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا من طرف القاضي، وبالتالي فالمشرع لم یعتبره من النظام 

  .العام الذي یتوجب إثارته تلقائیا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

                                                 
من قواعد عمله في مجال الدفع بعدم الدستوریة مسألة في غایة الأهمیة، تتمثل  17المادة تناول المجلس الدستوري في  -1

في إمكانیة التدخل في الدعوى لكل ذي مصلحة، وهذا النص جاء غامضا لم یوضح المركز القانوني الذي یحتله الغیر عند 

  .تدخله، وأثر ذلك على قرار المجلس
 156- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15 -14رقم  مكرر من القانون 51المادة : أنظر -2

  .2004نوفمبر  10الصادرة بتاریخ  71المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  1966یونیو  08الموافق لـــ 
 .2020من التعدیل الدستوري  195المادة : أنظر -  3
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 أن یتوقف مآل النزاع على الحكم التشریعي أو التنظیمي -3

على أن یكون الحكم  16-18من القانون العضوي  08لمادة نصت الفقرة الأولى من ا

التشریعي محل الدفع حاسما في مآل النزاع، وأن یتعلق الدفع بعدم الدستوریة بمآل النزاع هو 

 .شرط یرتبط بالسلطة التقدیریة للقاضي

ا ربما لتقلیل من سبل استعمال هذه الآلیة حتى لا تصبح إثارته من ذاشتراط ه

  .تي یعتمدها الخصوم بغرض إطالة أمد النزاع وتعطیل الفصل في الخصومةالإجراءات ال

 عدم سبق التصریح بمدى دستوریة الحكم التشریعي أو التنظیمي -4

ألا  … «: على أنه 16 - 18من القانون العضوي  08نصت الفقرة الثانیة من المادة 

المجلس الدستوري یكون الحكم التشریعي قد سبق الصریح بمطابقته للدستور من طرف 

بالإضافة إلى طابعها النهائي وتحصینها من جمیع أوجه  ،»باستثناء حال تغیر الظروف

یكمن في استبعاد النظر في دستوریة الدفع لمرتین من    الطعن، ربما الهدف من هذا الشرط

تضع  16-18من القانون العضوي  02و 08طرف المحكمة الدستوریة إلا أن المادة 

التي یمكن تفسیر تطبیقها باستحداث ، »حال تغیر الظروف « هذا القید وهو استثناء على

، نصوص جدیدة في الدستور یبنى علي أساسها مدى دستوریة الحكم التشریعي محل الدفع

ففي حال تغیر الظروف یمكن إثارة الدفع بعدم دستوریة النص التشریعي الذي سبق وأن نظر 

  . فیه

 جدیة الدفع بعدم الدستوریة -5

أن  «:اشترط المؤسس الدستوري في الدفع بعدم الدستوریة أن یكون الدفع جدیا بنصه

ویعتبر هذا الشرط الفاصل والمحدد لإحالة الدفع من عدمه ، )1( »یتسم الوجه المثار بالجدیةّ 

إلى المحكمة الدستوریة إلا أن المؤسس الجزائري لم یبین جدیة الدفع من عدمها وترك بذلك 

  .)2( القاضي التقدیریة الأمر لسلطة

  التحقیق والمداولات: المطلب الثاني

 ،الوطني تخطر المحكمة الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي

 ،أو من قبل المعارضة البرلمانیة ،ورئیس مجلس الأمة أو رئیس الحكومة حسب الحالة

                                                 
 .16 - 18فقرة أخیرة من القانون العضوي  08أنظر المادة  -  1
  .158، ص 2008دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  القضاء الدستوري في مصر،یحي الجمل،  -2
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دستوریته أو رقابة مطابقته، هذا بالنسبة برسالة توجه إلى رئیسها مرفقة بالنص المراد رقابة 

  .للجهات السیاسیة

كما للأشخاص الحق في الإخطار عن طریق الدفع بعدم الدستوریة بناء على نظام 

بالتالي نحاول معرفة الإجراءات التي و الإحالة من قبل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، 

  .النصوص المعروضة علیهاتتبعها المحكمة الدستوریة قبل الفصل في دستوریة 

إلى الإجراءات التي تتبعها المحكمة  2020أشار التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

یوما من تاریخ  30الدستوریة بأنها تتداول في جلسة مغلقة وتصدر قراراتها في ظرف 

فان قرارها یصدر  195، وعندما تخطر المحكمة الدستوریة على أساس المادة )1( إخطارها

  .أشهر التي تلي الإخطار مع إمكانیة تمدید هذا الأجل لنفس المدة مرة واحدة 04ل خلا

 194لهذا فقد حدد المؤسس الدستوري قواعد عمل المحكمة الدستوریة بموجب المادتین 

حاصر الإجراءات المتبعة في الرقابة على و  2020من التعدیل الدستوري في سنة  195و

مامها و أالتي تتمحور حول إجراء التحقیق بخصوص النص المعروض و دستوریة القوانین 

  .النصالتداول في شأن دستوریة أو عدم دستوریة 

  التحقیق: الفرع الأول

 والتي تمارس وهي الإخطار ،تحرك الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة آلیة واحدة

 رسالة توجه إلى رئیس المحكمة ویتم بواسطة ،)2( دستوریا دةوأشخاص محدّ من قبل هیئات 

نه لم یشترط شكلا معینا في رسالة أحیث  ،)3( الإخطارالدستوریة مرفقة بالنص موضوع 

باستثناء الرسالة المقدمة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء  الإخطار،

عن طریق  ویتم دراسة رسالة الإخطار المقدمة أمام رئیس المحكمة الدستوریة الأمة،مجلس 

المحكمة  مراحل محددة، فبعد تسلیم رسالة الإخطار یقوم الأمر العام بتحویلها إلى رئیس

  .الدستوریة بعد تسجیلها

                                                 
  .2020من التعدیل الدستوري 194المادة : أنظر -1
 .2020من التعدیل الدستوري  193المادة :أنظر -  2
 .84سعید بو الشعیر،المرجع السابق، ص  -  3
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هذا الأخیر یقوم بتعیین عضو مقرر من بین أعضاء المحكمة الدستوریة، لیقوم 

العضو المقرر وجب على رئیس  وقبل تعیین، )1(من كل جوانبه  ودراسة الملفبالتحقیق 

الشعبي  ورئیس المجلس ،الأمة ورئیس مجلس ،المحكمة الدستوریة أن یعلم رئیس الجمهوریة

 أخطربالحكم أو الأحكام التي  ،أو رئیس الحكومة حسب الحالة والوزیر الأول ،الوطني

أیضا  علمهموكما ی، المخطرة هي المعارضة البرلمانیة الجهةبشأنها في حالة ما إذا كانت 

  . )2( بجمیع التبریرات المقدمة من قبل المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة

لا تكتفي هذه الأخیرة بما تستلمه من قبل  بالتحقیق إذیتمیز عمل المحكمة الدستوریة 

والإحاطة جل رصد الملف أبل وجب أن یعین عضو مقرر أو أكثر من  ،الجهات المخطرة

جل محدد أفبعد تعیین المقرر من قبل رئیس المحكمة الدستوریة له ، من كل الجوانب به

  .)3( یقرر في حدوده

ذلك  له،القضیة بعمق مع احترام الأجل الممنوح  الذي یقوم بدراسةالعضو المقرر  ینیع

له الحریة الكاملة في  وعلیه تكونالرأي أو القرار  وتحضیر مشروعفقط  بهدف اقتراح حلّ 

المعلومات و الوثائق  خبراء وجمع كلكاستشارة  ،یراه ضروریا لعمله واتخاذ مالتصرف ا

  .)4( المتعلقة بالملف

یمكن و كما منح للعضو المقرر صلاحیة الاستعانة بخبیر في المجال المخطر بشأنه 

حیث تكون مهمة العضو ، له طلب أي معلومات أو وثائق متعلقة بالموضوع المعروض علیه

       المقرر التي یؤدیها قریبة من المهمة التي یؤدیها قاضي التحقیق في الدعوى الجزائیة 

  . )5( و القاضي الإداري في المنازعات الإداریة

إلى كل عضو في و ر من أشغاله یسلم إلى رئیس المحكمة الدستوریة بعد انتهاء المقرّ و 

ثم بعد ذلك  ،مشروع الرأي أو القرارو صحوب بتقریره المحكمة نسخة من ملف القضیة م

                                                 
  .32السابق، ص المرجع نور الدین عراش،  -1
  .2019لقواعد عمل المجلس الدستوري المحدد من النظام  11المادة  -2
تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة، دیوان إدریس بوكـــــــرا،  -3

  .226، ص 2005 سنة،الطبعة الأولى  ،الجزء الثانيالمطبوعات الجامعیة،
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، - تنظیمه وطبیعته- رابح بوسالم، المجلس الدستوري الجزائري -4

  .34، ص 2005- 2004كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،الجزائر، 
  .20السابق، ص  المرجع ،عزیز جمام، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر -5
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الملاحظ أن النظام و  ،یجتمع برئاستهو یستدعي الأعضاء و د الرئیس تاریخ الاجتماع یحدّ 

د الأجل بین مرحلة من أي ضابط یحدّ  الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري خالٍ 

لذلك  ،مرحلة انعقاد الجلسةو  ،الملفتسلیم المقرر لكل أعضاء المحكمة الدستوریة نسخة من 

جل حرمان الأعضاء من الوقت الكافي أر من تعتبر ثغرة من الممكن أن یستغلها المقرّ 

  .)1( للإلمام بالملف محل الإخطار

  المداولات  :الفرع الثاني

تتم مرحله المداولات في جلسه یجتمع  ،الذكر السالفةالتحقیق  ةبعد الانتهاء من مرحل

 ،الإخطارللتداول والتصویت والفصل في الموضوع محل  الدستوریة المحكمة أعضاءفیها 

من  193 المادةعلیها في نص  المنصوصت مباشر من طرف الجهاالإخطار السواء 

رئیس  ة،الأمرئیس مجلس  ،الجمهوریةفي رئیس  والمتمثلة 2020 ةالتعدیل الدستوري لسن

 ،البرلمان وأعضاء ،الحالةحسب  الحكومةرئیس  أو الأولالوزیر  ،المجلس الشعبي الوطني

العلیا ومجلس  المحكمةمن  إحالةبناء على  الأفراد إلىلممتد الغیر مباشر ا الإخطار أو

  . الدستوریةفي الدفع بعدم  والمتمثلة، الدولة

 ،النظام المحدد لقواعد عملها إصداروعدم  الدستوریة المحكمةلعدم تنصیب نظرا 

 ةلسن يتعدیل الدستور المن  224 المادةواستمرار العمل بالمجلس الدستوري وطبقا لنص 

تستمر المؤسسات والهیئات التي طرا على نظامها القانوني في  «: ىوالتي تنص عل 2020

تعویضها بالمؤسسات والهیئات  غایة إلىمهامهم  أداءفي  إلغاء أوهذا الدستور تعدیل 

، »الرسمیة الجریدةواحده من تاریخ نشر هذا التعدیل في  ةسن أقصاهفي اجل  الجدیدة

طبقًا لأحكام  دستوريالالمداولات طبقا لما هو معمول به داخل المجلس  دراسةوبالتالي تكون 

  .من نفس الدستور 225المادة 

كما یمكن لرئیس  ،طلب من رئیسها أوعلى استدعاء  ابناءً تجتمع  ةدستوریال المحكمةف

ا یخلفه كما كان الحال في یختار عضوً  أنحصول مانع له  أوغیابه ة حال في المحكمة

تعدیل الفي ظل  الدستوریة المحكمةمنصب نائب رئیس  لإلغاءا وذلك نظرً  ،1996دستور

كان  أین ،2016 ةدستوري لسنالتعدیل الفي ظل  نما كاعلى غرار  2020 ةدستوري لسنال

                                                 
  .20، ص ، المرجع السابقعزیز جمام، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر -1
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وذلك طبقا  ،حدوث مانع له ةئبه في حاللنا الجلسة رئاسةض یفوّ  لدستوريرئیس المجلس ا

 إنعلما  ،)1( 2016قواعد عمل المجلس الدستوري لسنه لمحدد المن النظام  18 للمادة

 )09( تسعةبحضور  الإخطار ةالفصل في رسال ظام الداخلي للمجلس الدستوري خصالن

 1996عكس ما كان في دستور  ،من النصف أكثر ةمعادل أي ،)2( الأقلعلى  أعضائهمن 

ده في انتظار ما یحدّ  ،الأقلعلى  أعضائهمن  ةالمداولات حضور سبع ةرط لصحالذي اشت

  .الدستوریة المحكمةالنظام المحدد لقواعد عمل 

 ةدستوریال المحكمةف ،2020 ةمن التعدیل الدستوري لسن 194 المادةحسب نص 

 102 المادة بأحكاممساس الدون  الأعضاء بأغلبیة آرائهاوتبدي  ة،مغلق جلسةتتداول في 

رئاسة حاله شغور  ثباتلإ الإجماعالتي تتطلب  2020من التعدیل الدستوري لسنه 

ا یؤدي إلى تجرید آراء وقرارات ممّ ، )3(، وفي حالة التساوي یرجح صوت الرئیس الجمهوریة

  .)4( الحیادي والقانونيالمحكمة الدستوریة من طابعها 

ثم  ،الدستوریة المحكمةمحاضر جلسات  الجلسةالحاضرون وكاتب  الأعضاءیوقع 

العام  الأمینویسجلها  ،وقراراتها الدستوریة المحكمة آراءالحاضرون  والأعضاءیوقع الرئیس 

  .)5( علیها والمحافظة الأرشیففي  إدراجهاویتولى 

المحدد في  الأجلخلال  العربیة باللغةوقراراتها وتصدر  الدستوریة المحكمة آراءتعلل 

من تاریخ  ایوم )30(ثلاثین والمقدر ب 2020 ةمن التعدیل الدستوري لسن 194 المادة

 بالنسبة أما ،)6( السابقة للرقابة بالنسبةطارئ وجود  ةفي حال أیام )10(عشرة  أوإخطارها، 

 الإخطاري تاریخ التي تل الأربعة الأشهرفقرارها یصدر خلال  اللاحقة الرقابةللفصل في 

 أنا علمً  ،أشهر) 04(أربعة  أقصاها ةلمد ةواحدة مر  ، ویمكن تمدید هذا الأجلالغیر مباشر

 لابالآج الدستوریة المحكمةالتزام عدم  ةجزاء في حال أيلم ینص على  يمؤسس الدستور ال

  .غیر المباشر أوسواء المباشر  خطارالإعلى  للردّ  القانونیة

                                                 
  .2016سنة لمن النظام المحدد لقواعد عملا لمجلس الدستوري  18المادة :أنظر -1
 من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري  40أنظر المادة -  2
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  41المادة :أنظر -  3
  .المرجع السابقلامیة حمامدة، وفاء بوالشعور،  -4
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  44 -43 تینالماد:أنظر -  5
 .2020من التعدیل الدستوري  194أنظر المادة  -  6
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 المحكمةقررت  إذافإنه  2020 ةمن تعدیل دستوري لسن 198 المادةحسب نص 

 إذا أنهاا كما علیهیق تصدالفلا یتم  ،ةاتفاقی أواتفاق  أو ةمعاهد ةعدم دستوری الدستوریة

  .المادةحسب نص نفس  هإصدار نص فلا یتم ة قررت عدم دستوری

من  أثرهیفقد  تنظیم فان هذا النص أو مرأ ةعدم دستوری الدستوریة المحكمةقررت  إذا

نصا تشریعیا  أن الدستوریة المحكمةقررت  إذاها أنكما  ،الدستوریة المحكمةیوم صدور قرار 

وتجدر  ،الدستوریة المحكمةمن الیوم الذي یحدده قرار  أثرهغیر دستوري فهو یفقد  اتنظیمی أو

 .ملزم ونهائي لجمیع السلطات الدستوریة المحكمة رأي أوقرار  أن إلى الإشارة

 

  

  

  

  

  

  



 

 :الثانيفصل ال

أنواع الرقابة على دستورية القوانين في ظل 

والآثار المترتبة  2020التعديل الدستوري 

  عنها
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أنواع الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل : الفصل الثاني

  والآثار المترتبة عنها 2020الدستوري 

 ،الرقابة على دستوریة القوانین نتیجة منطقیة لاحترام تدرج القوانین وسمو الدستور إن

فسیادة القانون أساس الحكم في الدولة والتي تستوجب عدم خروج القوانین واللوائح عن 

 .الدستور باعتباره القانوني الأساسي أحكام

المحكمة الدستوریة هي الجهة الوحیدة المخول لها صلاحیة الرقابة على دستوریة 

تفسیره إلا أن المحكمة عتبارها المؤسسة التي تضمن احترام الدستور وتسهر على با القوانین

الدستوریة لا تتحرك من تلقاء نفسها وإنما هي بحاجة إلى تحریك الرقابة من قبل جهة من 

  .الجهات المحددة في الدستور

فحمایة الدستور تبدو أهم من إعداده من خلال الرقابة على دستوریة القوانین، حیث 

درة سواء من السلطة التشریعیة أو أن هذه الرقابة تهدف إلى أن تكون كافة القوانین الصا

  .غیر مخالفة للدستور او المعاهدات التنفیذیة 

على دستوریة القوانین والمبحث  الوجوبیةوعلیه سنتناول في المبحث الأول الرقابة 

  .الرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانینالثاني 
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  على دستوریة القوانین الوجوبیةالرقابة :الأولالمبحث 

دخل المحكمة الدستوریة في إطار الرقابة الإجباریة عن طریق تحریك الإخطار من تت

طرف رئیس الجمهوریة، كونه الجهة الوحیدة المخول لها دستوریا بهذا الحق، حیث یكون 

السلطة  یمللكفهولا  ،معینةرئیس الجمهوریة مجبرًا على تقدیم الإخطار بشأن مجالات 

 مطابقة، ورقابة دستوریةالذلك استنادا لنصوص الدستور، وتشمل هذه الرقابة رقابة  قدیریةالت

حیث انحصرت  ،2020وهذا على خلاف ما كان علیه الوضع قبل التعدیل الدستوري 

النظام الداخلي للمجلس الشعبي و الرقابة الوجوبیة في رقابة مطابقة القوانین العضویة 

الرقابة  أصبحت 2020أما بتعدیل الدستوري  ،)1( لمجلس الأمةالنظام الداخلي و الوطني 

النظام و المتمثلة في رقابة مطابقة القوانین العضویة و الوجوبیة موزعة بین رقابة المطابقة 

رقابة و  ،)المطلب الأول(النظام الداخلي لمجلس الأمة و الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

  .)مطلب ثاني(المتمثلة في رقابة الأوامر التشریعیة و الدستوریة 

  رقابة المطابقة: المطلب الأول

ا بأحكام النصوص موضوعً و  هي وجوب التقید الصارم شكلاً «  رقابة المطابقة

  .)2(» اا وروحً الدستوریة بحیث لا یجوز تخطیها نصً 

یبدأ المجلس الدستوري رقابته بالتحقق من مطابقتها الحرفیة للدستور، : مطابقة حرفیة

لیتأكد من أن التشریع قد تم بإنتاج حرفي من الدستور، لهذا یكون الحكم المرافق نسخة طبقا 

  .المعیارللأصل للحكم 

زمان بین مبدأین إحداهما  أيتقوم المطابقة المنطقیة حسب : مطابقة منطقیة

فالتطابق  المجرد،نموذجه و أي بین حكم واقعي  واقعي، والثاني ومجردنموذجي عام 

أما الثاني  وتجریده،المطلوب لا یكون بالإنتاج الحرفي الخام، اعتبارا لعمومیة المبدأ الأول 

  .)3( فهو أحد تفسیراته الواقعیة

                                                 
مجلة  ،» 2016آلیات رقابة المطابقة التي یمارسها المجلس الدستوري طبقا لتعدیل الدستوري « ،محمد بومدین -  1

 07ص ،2019سنة  ،04، العدد 18المجلد الجزائر،  ، جامعة أحمد دراریة، أدرار،الإنسانیةو الحقیقة للعلوم الاجتماعیة 
  .67سابق، صالمرجع ال ،سعید بو الشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر -2
 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي للبرلمان، محمد منیر حساني، -3

  .17، ص 2010-2009ورقلة،  قاصدي مرباح، العلوم السیاسیة، جامعةو كلیة الحقوق 
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  .إنما تشمل النص بأكملهو رقابة المطابقة لا تشمل حكم أو أحكام محددة أن  اكم

رقابة المطابقة لا  ،حكام معینةأبحكم معین أو  بالإخطاربة الدستوریة تتعلق الرقا 

 بمقتضىو  ،تقتصر على الموضوع بل تمتد للشكل الرقابة الدستوریة لا تمتد إلى الشكل

ن رقابة المطابقة تشمل القوانین إف ،2020من التعدیل الدستوري لسنة  190نص المادة 

  .)1( لغرفتي البرلمانالعضویة والنظام الداخلي 

  المطابقة أنواع رقابة: الفرع الأول

، فإن رقابة المطابقة تشمل 2020من التعدیل الدستوري  190حسب نص المادة 

  .القوانین العضویة والنظام الداخلي للغرفتین

  الرقابة على القوانین العضویة: أولا

تلك النصوص القانونیة المكملة لأحكام الدستور وهي  «یقصد بالقوانین العضویة،

  .)2(»النصوص الصادرة عن السلطة التشریعیة بنفس إجراءات صدور القانون العادي

مجموعة من القوانین التي یضفي علیها  «:بأنها شقد عرفها الأستاذ مصطفى قلو و 

إجراءات خاصة مغایرة الدستور صفة القوانین التنظیمیة والتي یصوت علیها البرلمان وفق 

  .)3(»لتلك المتبعة في وضع وتعدیل القوانین العادیة

القانون « : بقوله François Luchaireفرونسوا لوشار اذــكما عرفها الأست

من الدستور الفرنسي هو الذي یتوافر فیه ثلاث  61 - 48المادة  الأساسي طبقا لأحكام

 وإقرارهیتم التصویت علیه  أن والثانيالدستور بتلك الصفة،  ایعترف له أن الأول: شروط

یتم وضع مشروع القانون الأساسي أمام الجمعیة الوطنیة  أنطبقا لإجراءات خاصة مرادها 

وفي حالة عدم الاتفاق بین الجمعیة الوطنیة  ،إیداعهیوما من  15بعد مرور  إلالمناقشته 

نه یمكن إقرار هذا المشروع من إراءة الثانیة فومجلس الشیوخ على مشروع القانون في الق

                                                 
 .67سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص  -1
، المركز الجامعي، النعامة، »أحكام الرقابة على دستوریة القوانین، مجلة القانون والعلوم السیاسیةّ «سعاد بن جیلالي،  -2

 .417، ص 2016، جوان 04الجزائر، العدد 
، 47، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد » للقوانین التنظیمیةالإطار القانوني والفقهي «مصطفى قلوش،  -3

 .11، ص 2002دیسمبر،  -نوفمبر
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أن یعلن المجلس الدستوري  والثالثجانب الجمعیة الوطنیة بالأغلبیة المطلقة لأعضائها، 

  .)1(»مطابقتها للدستور

 1996بعد صدور دستور  إلافالنظام السیاسي الجزائري لم یعرف القوانین العضویة 

د مجالاتها وذكرها على سبیل وحدّ  ،بقوانین عضویةح للبرلمان صلاحیة التشریع نَ الذي مَ 

: وتتمثل هذه المجالات في ،2020من التعدیل الدستوري  140الحصر في نص المادة 

تنظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، 

نظیم القضائي، القانون المتعلق القانون المتعلق بالإعلام، القانون المتعلق بالقضاء والت

ع بقوانین عضویة في مجالات أخرى وذلك بمقتضى مواد أخرى نه یشرّ أكما  ،بقوانین المالیة

المؤسس الدستوري قد  أنأي ، 135،97،53،59وهي المواد  2020من التعدیل الدستوري 

لمواضیع وحدد ا 2020حدد مجالات التشریع بقوانین عضویة حصرا في التعدیل الدستوري 

  .)2(تتضمنها أنالتي یجب 

ونظرا لأهمیة المجالات التي تنظمها القوانین العضویة وطبیعة المواضیع المخصصة 

فقد أولى  ،)4(غلب هذه المجالات مرتبطة بتنظیم السلطة ومرتبطة بالدستورأف ،)3(اله

التشریع  لسنّ رة الدستور واشترط إجراءات صارمة للمصادقة علیها مقارنة بالإجراءات المقرّ 

 140علیها المؤسس الدستوري في نص المادة  فمن بین هذه الأخیرة والتي ینصّ  ،العادي

یصوت علیها الأغلبیة المطلقة للنواب  أنعلى  ،)5( 2020من التعدیل الدستوري  2الفقرة 

) من التعدیل الدستوري 140(الفقرة الثالثة من نفس المادة  أنكما ، الأمةولأعضاء مجلس 

ترطت خضوع القوانین العضویة لرقابة مطابقة النص مع الدستور من قبل المحكمة اش

  .الدستوریة وذلك قبل صدورها

                                                 
1- Luchaire, François, « Les lois organiques devant le Conseil constitutionnel », Revue du 
droit public et de la science politique en France et à l'étranger, mars-avril 1992, n° 2, p. 382. 

لنیل مقدمة فضة نبالي، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة  -2

 .253، ص 2010القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، : شهادة الدكتوراه العلوم، تخصص
  .131لسابق، ص سلیمة مسراتي، المرجع ا -3
 .131المرجع نفسه، ص  -4
 .2020من التعدیل الدستوري  140المادة : أنظر -5
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خول المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوریة صلاحیة رقابة مطابقة القوانین فقد  

الفقرة الخامسة من التعدیل  190العضویة لأحكام الدستور حسب ما جاء في نص المادة 

یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة وجوبا  «:والتي تنص على 2020 الدستوري

یصادق علیها البرلمان وتفصل المحكمة  أنحول مطابقة القوانین العضویة للدستور بعد 

  .»ن النص كلهشأالدستوریة بقرار ب

رئیس الجمهوریة وخول له  المؤسس الدستوري خصّ  أنمن نص هذه المادة نلاحظ  

أي هو ملزم بتقدیم الإخطار للمحكمة الدستوریة  ؛المحكمة الدستوریة وجوبا إخطارصلاحیة 

 ؛وذلك بعد مصادقة البرلمان علیها ،بشأن فحص مدى مطابقة القوانین العضویة للدستور

رقابة مطابقة على القوانین العضویة وهي المماثلة بین النص  قرّ أالمؤسس الدستوري  أنأي 

أي وجوب التقید الصارم شكلا وموضوعا ، )1(لقانون العضويوا) الدستور(الأساسي 

  .)2(الدستوریة فلا یجوز وروحا تخطیها نصا و روحا الأحكامبنصوص 

فهي لا تخص أو لا تقتصر على  ،النص أحكامهذه الرقابة تكون على كامل  أنكما 

أي غیر مقیدة بما جاء في رسالة  ؛ما جاء في رسالة الإخطار بل على النص بأكمله

من التعدیل الدستوري  190وهذا  ما أكد علیه المؤسس الدستوري في نص المادة  الإخطار

 ن النصشأبیصادق علیها البرلمان وتفصل المحكمة الدستوریة بقرار  أنبعد  « 2020

  .النصرقابة القوانین العضویة رقابة مطابقة تشمل كامل ذلك على الرغم من و ، »كله

مدى مراعاة المشرع للجانب الشكلي  رقابة القوانین العضویة عندتحرص المحكمة الدستوریة 

 أحكاممن  أحكامهامجبرة على مراقبتها من حیث مدى مطابقة  أنهاكما ، )3(والموضوعي 

  .الدستور

  

                                                 
 .69سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص  -1
  .70المرجع نفسه، ص  -2
  .71المرجع نفسه، ص  -3
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تبحث المحكمة الدستوریة في مدى اتباع المشرع للإجراءات المنصوص  :الجانب الشكلي

من  143و المادة 140والمحددة في المادة  )1(علیها في الدستور لسن القوانین العضویة 

  :و المتمثلة في 2020التعدیل الدستوري 

 .عرض مشروع القانون العضوي على مجلس الدولة -

 .الوزراءعرض مشروع القانون العضوي على مجلس  -

عرض مشروع على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة لمناقشتها والتصویت  -

 .علیه بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني ولأعضاء مجلس الأمة

 .إخطار رئیس الجمهوریة للمحكمة الدستوریة  -

أن جمیع مواده بما فیها التأشیرات تندرج ضمن موضوع القانون العضوي  التأكد من -

 )2(.طبقا للدستور

القانون العضوي فإذا ما لاحظت  بعد فحص المحكمة الدستوریة للإجراءات المتبعة لسنّ 

عدم تطبیق أحد الإجراءات المنصوص علیها في الدستور فإنها تقضي بعدم مطابقة 

لاحظت تطبیق الإجراءات المنصوص لشكلیة و في حالة ما النص لدستور من الناحیة ا

  . في جوانب أخرى علیها دستوریا فإنه تذهب للبحث

حدد المؤسس الدستوري المجالات المخصصة للقوانین العضویة  :مجالات القانون العضوي

على سبیل الحصر و التي تتمیز عن مجالات القوانین العادیة فتبحث المحكمة الدستوریة 

للمجلات المخصصة للقوانین العضویة، أي تحرص على عدم المشرع  في مدى احترام 

                                                 
العلوم و المجلة الأكادیمیة للباحث القانوني، كلیة الحقوق » رقابة مدى مطابقة القوانین العضویة للدستور« ،أحسن غربي 1

 .164، ص2019، سنة 01، العدد 10المجلد  السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة،
بعدم الدستوریة وفقا للتعدیل الدستوري المعاییر الموضوعیة للتمییز بین رقابة المطابقة ورقابة الدفع «،محمد بومدین -2

مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس،  ،»2020

 .17ص  ،1، العدد 4مستغانم، المجلد 
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مجالات المخصصة للقوانین ین المجالات المخصصة للقوانین العضویة و البالتداخل 

  )1(.العادیة

ي أالقانون العضوي مع الدستور دستوریة مدى مطابقة المحكمة ال  تراقب: الجانب الموضوعي

  .)2( التأكد من أن كل مواد النص و فقراته مطابقة للدستور

في مجال القوانین العضویة یقتصر على  الإخطارحق  أنمما سبق نلاحظ أیضا 

ن القوانین العضویة هي امتداد للدستور ورئیس الجمهوریة یعتبر وذلك لأ ،رئیس الجمهوریة

  .حامي الدستور فهو المكلف بحمایة القوانین من خرقها لأحكام الدستور

أي لیس له السلطة التقدیریة في تقدیمه  ؛افالإخطار یقدم من رئیس الجمهوریة إلزامیً 

  .من عدم تقدیمه للمحكمة الدستوریة

هو الحارس على احترام  هعلى رئیس الجمهوریة كون الإخطارر حق اقتصا أنكما 

المكلف بحمایة سیر  ، وهو)3(2020من التعدیل الدستوري  84الدستور حسب نص المادة 

اجبة على رئیس وهذه المجالات تمس مؤسسات الدولة فحمایتها و  ،مؤسسات الدولة

  .الجمهوریة

  

  النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  مطابقة رقابة : ثانیا

القوانین في الدولة  تها سنّ مهمّ  ،المؤسسات الدستوریة في البلاد إحدىیعتبر البرلمان 

السلطة  أون البرلمان إف ،)4(2020من التعدیل الدستوري  144وبموجب نص المادة 

  .الأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس  :التشریعیة تتكون من غرفتین وهما

والتي تنص  2020من التعدیل الدستوري  الفقرة الثالثة 135نص المادة  حسب

صادق ینظامه الداخلي و  الأمةكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس  یعدّ  «:على

النظام الداخلي للغرفتین والمصادقة  إعدادمنح الحق في  الدستوري  فالمؤسس ، »علیه

                                                 
 .163سابق، صالمرجع الفضة نبالي،  -1
مجلة  ،» - دراسة مقارنة- طابقتها للدستور ومسألة تغیر الظروف القوانین العضویة المصرح بم«  ،محمد بومدین  2

 .25، ص02العدد ،08المجلد  الجزائر، البیئة، جامعة مستغانم،و مخبر القانون العقاري  لبیئة،و القانون العقاري 
 .2020من التعدیل الدستوري  84المادة : أنظر -3
 .2020من التعدیل الدستوري  144المادة : أنظر -4
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النظام الداخلي  إعدادحیة أي صلاحیة فعند إعطائه هذه الصلا ،علیه لغرفتي البرلمان

مبدأ  أهمضمانة لاستقلال البرلمان وعمل على ترسیخ  أهمبنفسه والمصادقة علیه قد اقر 

وعدم تدخل السلطات التنفیذیة والقضائیة في  ،للدیمقراطیة ألا وهو الفصل بین السلطات

صد به تلك القواعد الخاصة فالنظام الداخلي للغرفتین یق ،)البرلمان(عمل السلطة التشریعیة 

فكل غرفة مسؤولة على وضع نظامها الخاص والمصادقة  ،)1(بنظام سیر السلطة التشریعیة

النظام الداخلي هو الذي  أنأي  ؛المؤسسات الدستوریة إحدىعلیه فهو بذلك ینظم سیر 

  .)2(یحدد جمیع الإجراءات المتعلقة بتنظیمه وكیفیة عمله

الدستوري على تحقیق مبدأ الفصل بین السلطات وتقیید السلطة ا من المؤسس وحرصً 

 )3(ا عملها والعلاقات الوظیفیة ذالتشریعیة من تخطي إجراءات وكیفیات تنظیم المجلس وك

من جهة أخرى فقد  ،)4(یكون مخالفا للدستور أنوتنظیم السلطة التشریعیة الذي لا یجب 

 ات المكلفة بذلك سواء المجلس الدستوري سابقاخضع النظام الداخلي للبرلمان لرقابة الجهأ

 2020من التعدیل الدستوري  190ا وهذا ما نصت علیه المادة المحكمة الدستوریة حالیً  وأ

تفصل المحكمة الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي  «:والتي تنص على

ابقة للغرفتین یخضع لرقابة مطن النظام الداخلي إحسب نص المادة ف ،)5(»البرلمان للدستور

النظام الداخلي للغرفتین یخضع ف، هذا الأخیر حیز النفاذ خولدأي رقابة وجوبیة سابقة قبل 

  .لها من طرف رئیس الجمهوریة إخطارلرقابة المحكمة الدستوریة بعد تقدیم 

فرئیس الجمهوریة ملزم بتقدیم إخطار لفحص مدى مطابقة النظام الداخلي للغرفتین 

فقد ألزم المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة تقدیم رسالة إخطار تكون بعد التصویت علیه 

  .وقبل الشروع في تطبیقه وخلال الآجال المحددة قانونا

                                                 
  .150رشیدة العام، المرجع السابق، ص  -1
 .138سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -2
  .70 سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص -3
 .139 سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص -4
 2020من التعدیل الدستوري  06الفقرة   190المادة : أنظر -5
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من النظام المحدد لهیئة الفصل في الرقابة سابقا  الثالثةما نصت علیه المادة  وهذا

توري یفصل في مطابقة النظام المجلس الدس أنوالتي نصت على  ،)المجلس الدستوري(

  )1(.الداخلي لكل من غرفتي البرلمان قبل الشروع في تطبیقه

فهذه الرقابة تمارس بموجب آلیة الإخطار الوجوبي الصادر عن رئیس الجمهوریة 

وحفاظا على مطابقته لأحكام الدستور وتجنبا لتعسف النواب في  ،باعتباره حامي الدستور

لا تعسفا لمبدأ الفصل بین  )2(صیاغة هذا النظام والتوسع فیه على حساب أحكام الدستور

السلطات أو تدخلا في عمل السلطة التشریعیة فهذا النظام یتعلق بتنظیم سیر المؤسسات 

دستور والتي حمایتها واجب على رئیس لا تخالف أحكام ال أنالدستوریة التي یجب 

  .)3( الجمهوریة

إعطاء السلطة التشریعیة الاستقلالیة التامة من طرف المؤسس الدستوري في  أنا علمً 

إلا انه أوجب مرور  ،لها بالسیادة التامة في ذلك إعداد نظامها الداخلي والمصادقة علیه أقرّ 

بها الهیئة المخول لها قانونا  تقومحیث  هذه الأخیرة بالرقابة التي تكون وجوبیة أي إلزامیة

البرلمان  أنوذلك بهدف عدم مخالفة أحكام النظام الداخلي للغرفتین لأحكام الدستور كون 

  . من بین إحدى المؤسسات التي تقوم علیها الدولة

الدستوریة وأحكامه مكملة  تنظم عمل أحد المؤسساتفهو یتناول مواد ونصوص 

كما أن المؤسس الدستوري قد فرض هذه الرقابة تفادیا لمنح البرلمان مهام لم تور، للدس

  . كما أن هذه الرقابة تفرض لحمایة مهام الحكومة التي ینص علیها ،)4(یمنحها لها الدستور

                                                 
إذا صرح المجلس الدستوري أثناء « : جلس الدستوري على ما یليمن النظام المحدد لقواعد عمل الم 03تنص المادة  -1

فصله في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، أن هذا النظام الداخلي یتضمن حكما غیر مطابق 

المجلس للدستور، فإن هذا الحكم لا یمكن العمل به من طرف الغرفة المعنیة إلا بعد تعدیله وعرضه من جدید على 

  .الدستوري والتصریح بمطابقته للدستور

  .»یعرض كل تعدیل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان، على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور
 .147سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -2
 .420سعاد بن جیلالي، المرجع السابق، ص  -3
  .22رشیدة العام، المرجع السابق، ص  -4
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مة حیث تقوم المحكمة الدستوریة فالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان یراقب بصفة صار 

  بمراقبتها من حیث مطابقتها للدستور 

فیمكن  ،لتعدیلات الواردة على النظام الداخلي للغرفتینا على هذه الرقابة تبسطكما 

لا نظامیهما الداخلیین مواكبة للتطورات الحاصلة والتعدیلات تعدّ  أنلغرفتي البرلمان 

  )1(مطابقة الرقابة لهذه التعدیلات ضع ختفهنا أیضا  ،الدستوریة

في  نه تظهر صرامة المحكمة الدستوریة في مجال رقابة النظام الداخلي للغرفتینأكما 

فإن الغرفة المعنیة علیها بإعادة تحریر النص على  ،في حالة عدم دستوریة بعض البنود أنه

المحكمة  إلىمرة ثانیة من طرف رئیس الغرفة  وإعادته،أساس ما جاء في قرار المحكمة

  .)2(جدید لمراقبته من 

 إذن أحسن المؤسس الدستوري بإخضاع النظام الداخلي لرقابة المطابقة حتى لا

الإخطار إلى  إسنادتتجاوز غرفتي البرلمان الاختصاصات المخولة لها، لكن یؤخذ علیه 

إلى رئیس الغرفة المعنیة وذلك بمجرد  الإخطار إسنادكان من المستحسن فرئیس الجمهوریة 

  .أن الإخطار وجوبيالانتهاء من التصویت على النظام الداخلي على اعتبار 

  الآثار المترتبة على رقابة المطابقة: الفرع الثاني

تفصل المحكمة الدستوریة في رقابة مطابقة القانون العضوي بالنسبة للقوانین العضویة 

  .)3(قرار  بمقتضى  للدستور

  :التالیةیترتب على رقابة مطابقة القانون العضوي إحدى الحالات 

إذا صرح المجلس الدستوري أنكل الأحكام الموجودة في القانون المعروض علیه  -

خلال بعد ذلك یتولى رئیس الجمهوریة إصداره  ثم قرارهلدستور یصدر لمطابق 

 .الأجل المحدد في الدستور

                                                 
أحمد كریوعات، حمایة المجلس الدستوري للحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -1

  .39ص ،2015 - 2014، ورقلة، الجزائر، العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح
  .23رشیدة العام، المرجع السابق، ص  -2
 .2020من التعدیل الدستوري  190المادة  :أنظر -3
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إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض یتضمن حكما غیر مطابق  -

 .لا یتم إصدار هذا القانون  ولا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون دستور،لل

إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض یتضمن حكما غیر مطابق  -

ثر فصلها على باقي النص لاحظ بأن الحكم أو الأحكام غیر المطابقة لا یؤ و لدستور 

یمكن لرئیس الجمهوریة إصدار القانون ما عدا الحكم المخالف لدستور، أو أن 

یطلب من البرلمان قراءة جدیدة لنص بعدها یُعرض الحكم المعدل على المجلس 

 )1(الدستوري لرقابة مطابقته ، 

بخصوص بخصوص النظام الداخلي للغرفتین فلم تحدّد المادة أعلاه أي أثر و 

 03بالعودة إلى المادة  لكن  ، )2( التصریح بعدم مطابقة النظام الداخلي للغرفتین للدستور

قواعد حین صدور النظام المحدد  إلى -ريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو 

إذا صرح المجلس الدستوري أثناء فصله في  « :عمل المحكمة الدستوریة نجدها تنص

لكلا من غرفتي البرلمان للدستور، أن هذا النظام الداخلي یتضمن مطابقة النظام الداخلي 

حكم غیر مطابق للدستور، فإن هذا الحكم لا یمكن العمل به من طرف الغرفة المعنیة إلا 

  .»... مطابقته للدستورالتصریح بو بعد تعدیله وعرضه من جدید على المجلس الدستوري 

إذن حسب المادة أعلاه فإنه في حالة وجود حكم من أحكام النظام الداخلي غیر 

المجلس الشعبي (العمل به وإنما یجب تعدیله من الغرفة المعنیة  یتمّ  مطابق للدستور فإنه لا

عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستوریة لنظر في مدى و  ،)الوطني أو مجلس الأمة

  .ته للدستورمطابق

  

 

 

 

  

                                                 
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  02المادة  -1

، مجلة الحقوق والعلوم »2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة «أحسن غربي،  -2

 .40، ص 2020، 04دد ، الع13الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 
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  الرقابة الدستوریة: المطلب الثاني

 یثح ،رقابة دستوریة وجوبیة أوالرقابة الدستوریة شكلین رقابة دستوریة اختیاریة تأخذ 

م لها من طرف مقدّ  إخطارعلى  المحكمة الدستوریة تمارس هذا النوع من الرقابة بناءً  أن

الدستوریة معناه عدم الخروج عن الدستور ووجوب خضوع   فمبدأ، الجهة المخول لها قانونا

  )1(.منه ىعلأ نصمع  دنيأبمقارنة نص  تتمّ و  ،منه درجة يعلألما هو  أدنىكل ما هو 

  أنواع الرقابة الدستوریة: الفرع الأول

تهدف الرقابة الدستوریة حمایة الدستور من الخروج عن أحكامه ومبادئه باعتباره 

البلاد، وتشمل هذه الرقابة معاهدات السلم واتفاقیات الهدنة، والنظام أسمى قانون في 

  .الداخلي للغرفتین بالإضافة للأوامر الرئاسیة

الانتقال من الرقابة الوجوبیة ( الرقابة على معاهدات السلم واتفاقیات الهدنة: أولا

  )2020إلى الاستشارة في التعدیل الدستوري  2016في التعدیل الدستوري 

یصادق رئیس  «:هـــــى أنـعل 2020وري ـــــمن التعدیل الدست 153ص المادة نت

الجمهوریة على اتفاقیة الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة 

بحدود الدولة ومعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات 

الدولة والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق الغیر وارده في میزانیة 

التبادل الحر والشراكة والتكامل الاقتصادي بعد أن توافق علیها كل غرفه من البرلمان 

لوضعیة الخاصة لهذا النوع من ، ویعود عرض هذه القوانین على البرلمان بسبب ا»صراحة

أمن  یة أجنبیة وتتعلق الأمور بمسائل حساسة تمسّ المعاهدات التي تعني وجود أطراف دول

  .وسلامة الوطن

لذلك أراد المؤسس الدستوري الجزائري أن یتلافى مسألة الدخول في منازعات 

خاصة أن تلك المعاهدات  ،وخلافات مع تلك الأطراف قد تمس أمن وسلامة التراب الوطني

یؤثر على مجمل علاقات الجزائر بتلك والاتفاقیات قد تصبح قوانین نافذة المفعول، مما قد 

مواضیع  وض سیادة الدولة فیما بعد بما أنها تمسّ قكما أن هذه الاتفاقیات ست ،الأطراف

                                                 
 .77سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص  -1
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یمكن التملص من مثل هذه التصرفات إذا استوفت مراحل التشریع  إذ لاالهدنة والسلم 

  .)1(المطلوبة

یوقع رئیس «: على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري للسنة  102تنص المادة كما 

الهدنة ومعاهدات السلم، یلتمس رئیس الجمهوریة رأي المحكمة  اتالجمهوریة اتفاقی

الدستوریة بشأن الاتفاقیات المتعلقة بهما، یعرض رئیس الجمهوریة تلك الاتفاقیات فورا على 

  .»علیها صراحةكل غرفة من البرلمان لتوافق 

یطرح التساؤل حول موضوع اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم لرقابة المحكمة 

د دّ حجاءت عامه ولم ت 2020ل الدستوري من التعدی 190ن المادة أخصوصا و  ،الدستوریة

  .أنواع الاتفاقیات الخاضعة لرقابة المحكمة الدستوریة

نجدها  2020من التعدیل الدستوري  الثانیة فقرةال 102وبالرجوع إلى نص المادة 

تنص على التماس رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن اتفاقیات الهدنة 

رقابة الدستوریة؟ الأمر مستبعد  افما طبیعة هذا الالتماس هل یقصد به ومعاهدات السلم

سابقا لا تتحرك إلا بمقتضى إخطار و الالتماس لیس  أسلفناكون الرقابة الدستوریة كما 

الهدنة لم تعد تخضع و أعلاه فإن معاهدات السلم  102المادة  إذن وحسب،  )2(بإخطار 

وذلك على خلاف ما كان علیه الوضع في التعدیل الدستوري  لرقابة الدستوریة الوجویبة

بة الوجوبیة نة تخضع لرقادالهو حیث كانت الرقابة على دستوریة معاهدات السلم  2016

  .إلى مجرد استشارة فقط  2020فأصبحت في التعدیل الدستوري 

  التشریعیةالرقابة على دستوریة الأوامر : ثانیا

الأصل أن التشریع هو اختصاص أصیل للبرلمان، إلا أنه قد یحدث أن تكون هذه 

یع عاجل السلطة غائبة، تظهر في نفس الوقت ظروف استثنائیة تتطلب إصدار تشر 

مجال التشریعي إلى الفتتدخل السلطة التنفیذیة ممثله في رئیس الجمهوریة في  ،لمواجهتها

  .)3( غایة عودة السلطة الأصلیة

                                                 
 .155 -154 سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص ص -1
مدى تأثیر المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على فعالیة الرقابة على دستوریة  « ،سعاد میمونةمحمد بودوایة ،  -  2

المجلد  جامعة زیان عاشور الجلفة، ،الإنسانیةالعلوم و مجلة الحقوق  ،»2020القوانین  في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

 .391ص، 2021، سنة 02، العدد 14
 .41 -40، ص ص قبساالمرجع الأحمد كریوعات،  -  3
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لرئیس الجمهوریة أن  «: )1( 2020من التعدیل الدستوري  142لمادة ا لذلك مَنَحت

 ،»البرلمانیةیشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل 

والمقصود بأسلوب التشریع بأوامر أو الأوامر أو ما یُعرف أیضًا بالمراسیم بقوانین، إصدار 

رئیس الجمهوریة قواعد قانونیة عامة ومجرّدة في المجال التشریعي المحجوز للبرلمان، وذلك 

الرئاسیة وقبل التعرض للرقابة الدستوریة على الأوامر ، )2(لمواجهة الظروف الاستثنائیة 

فعملا بالمعیار الشكلي یمكن أن نمیز  ،وجبت الإشارة إلى الطبیعة القانونیة لهذه الأخیرة

  .  بین مرحلتین

هي قبل عرض الأوامر على البرلمان لیوافق علیها، حیث تعتبر و  المرحلة الأولى

علیها تصبح  فبعد موافقة البرلمان المرحلة الثانیةأما  ، قرارات إداریة خاضعة لرقابة قضائیة

من التعدیل  190بالرجوع إلى نص المادة و ، )3( نة من الرقابة القضائیةالقوانین محصّ 

نجدها تنص على اختصاصات المحكمة الدستوریة في الرقابة على  2020الدستوري 

بین اختصاصات  التشریعیة ولم تدرج الأوامر  ،دستوریة القوانین والمعاهدات والتنظیمات

  .المحكمة في الرقابة على دستوریة القوانین

   : في فقرتها الثالثة تنص على )4( 2020من التعدیل الدستوري  198إلا أن المادة 

إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء  «

من التعدیل  190وبالرّجوع إلى نصّ المادة ، »دستوریةالمحكمة المن صدور قرار 

التي تحدّد اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال الرقابة، نجدها  2020الدستوري 

تنص على صلاحیة المحكمة الدستوریة في ممارسة الرقابة حول المعاهدات والقوانین 

تیر التي مرّت على والتنظیمات، ولم تدرج هذه المادة الأوامر التشریعیة، كما أن كل الدسا

الدولة الجزائریة لم تدرج الأوامر التشریعیة ضمن القوانین التي تقوم جهات الرقابة بمراقبتها 

یفصل المجلس الدستوري في  «:التي تنص على 64في مادته  1963باستثناء دستور 

بي دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشع

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  142المادة : أنظر -1
، مجلة »2016الرقابة الدستوریة على الأوامر التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة «سعاد میمونة، محمد علي،  -2

 .38، ص 2020، 02، العدد 19الحقیقة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، المجلد 
 .42 ص المرجع السابق، ،میمونة، علي محمدسعاد  -3
 .2020من التعدیل الدستوري  198المادة : أنظر -4
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، وهو الذي نص صراحة على اختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على )1(»الوطني

دستوریة الأوامر التشریعیة، وحدّد جهات إخطار المجلس الدستوري، وهي رئیس الجمهوریة 

  .أو رئیس المجلس الشعبي الوطني

على شخص  تشریعیةیقتصر إخطار المحكمة الدستوریة حول دستوریة الأوامر ال

في أجل  فیهاوتفصل الدستوریة من التعدیل  142ا لنص المادة طبقً  ،رئیس الجمهوریة فقط

قبل إصدارها من قبل رئیس الجمهوریة لضمان استقرار البناء القانوني  ،أیام 10أقصاه 

  .)2(للدولة

لرئیس  )3( 2020 في الفقرة الأخیرة من التعدیل الدستوري 98كما منحت المادة  

ثم یخطر  ،التشریع بالأوامر الرئاسیة في حالة حدوث الحالة الاستثنائیة الجمهوریة حقّ 

ولا تعرض على البرلمان بخلاف ، جل إصدار قرار بشأنها مباشرةأرئیس الجمهوریة من 

  .الأوامر الصادرة في حاله شغور البرلمان

وقد منح المؤسس الدستوري كما بینا سابقا لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر في 

الحالة الاستثنائیة، و یمكن لهذا الأخیر أن یقید من حریة الأشخاص و بالرجوع إلى المادة 

نجد أن المؤسس الدستوري قد أدرج الرقابة على  2020من التعدیل الدستوري  142

عندما نص على الأوامر المتخذة في  142لثانیة من المادة دستوریة الأوامر في الفقرة ا

غیاب البرلمان، بینما لم ینص في نفس المادة على الرقابة الدستوریة على الأوامر المتخذة 

التفسیر الأول عدم نصه على  رقابة : في الحالة الاستثنائیة وهذا ما یفسر وجود تفسیرین

ستثنائیة یرجع إلى أن الرقابة الخاضعة لها هي رقابة دستوریة الأوامر المتخذة في الحالة الا

على خلاف الرقابة التي على الأوامر المتخذة في غیاب البرلمان فهي وجوبیة، أما  جوازیة

  .التفسیر الثاني عدم خضوعها لرقابة الدستوریة وهو الاحتمال الأقرب بالنسبة لنا

  

  

                                                 
 .1963من دستور  64المادة : أنظر -1
 .128مسراتي، المرجع السابق، ص سلیمة  -2
 .2020من التعدیل الدستوري  98المادة : أنظر -3
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  توریةالآثار المترتبة على الرقابة الدس: الفرع الثاني

الهدنة ومعاهدات السلم فإنه كما أشرنا سابقا فالتعدیل الدستوري  بالنسبة لاتفاقیات

جعل من المحكمة الدستوریة جهة استشارة بعد أن كانت في التعدیل الدستوري  2020

الهدنة         اتفاقیاتبدي المحكمة الدستوریة رأیها في و ت وجوبیة،رقابة دستوریة  2016

عن القوة القانونیة لرأي المحكمة الدستوریة  نتساءلومن ثم  ،بموجب رأي مومعاهدات السل

من التعدیل الدستوري  198هل هو ملزم أو غیر ملزم؟ خاصة أن الفقرة الأخیرة من المادة 

على أن قرارات لم تنص على حجیة أراء المحكمة الدستوریة وإنما نصت فقط  2020

لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة، المحكمة الدستوریة نهائیة ملزمة 

النص على حجیة أراء المحكمة الدستوریة خاصة  198إذن أغفلت الفقرة الأخیرة من المادة 

أن الاختصاصات المستحدثة كتفسیر الدستور والفصل في الخلافات بین السلطات العلیا 

  .في الدولة یكون بمقتضى رأي

ادر عن المحكمة الدستوریة فیما یتعلق باتفاقیات الهدنة الرأي الص ؛في رأینا

معاهدات السلم غیر ملزم اختصاص استشاري بینما الرأي الصادر عن المحكمة الدستوریة و 

  .فیما یتعلق تفسیر الدستور وحل الخلافات فهو ملزم

أما بالنسبة للأوامر التشریعیة فهي تعتبر مجال خاص بالسلطة التنفیذیة، فالمؤسس 

الدستوري منح الحق لرئیس الجمهوریة مكنة التسریع بأوامر، حیث أن المؤسس الدستوري 

أخضعها لرقابة المحكمة الدستوریة، فالمؤسس الدستوري ملزم بحمایة أحكام الدستور حتى 

ویكون فصل المحكمة الدستوریة في دستوریة الأوامر التشریعیة بقرار ویكون قرارًا ملزمًا 

  .)1(سلطات العمومیة والإداریة والقضائیة ونهائي لجمیع ال

أنه إذا قرّرت المحكمة  2020من التعدیل الدستوري لسنة  198فحسب نص المادة 

الدستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم، فإن هذا النص یفقد أثره، ابتداءا من یوم صدور قرار 

  .المحكمة الدستوریة

  

  

                                                 
 .2020التعدیل الدستوري الفقرة الأخیرة من  198المادة : أنظر -1
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  الاختیاریة الدستوریةالرقابة : المبحث الثاني

تنطوي الرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانین بحكم طابعها الوقائي على مزایا أكیدة 

تتمحور أساسا في كونها تساهم في جعل مختلف النصوص المشكلة للمنظومة القانونیة 

  . للدولة التي أخضعت للرقابة الاختیاریة خالیة من أحكام مخالفة للدستور

السابقة والتي بدورها تنصب حول  ةالرقاب نوعین من الرقابة،والتي تتمحور حول 

الرقابة على المعاهدات والرقابة على القوانین العادیة، وكذا الرقابة اللاحقة والتي تشمل 

  .الرقابة على التنظیمات

  الرقابة السابقة: المطلب الأول

المعاهدات الدولیة تمارس المحكمة الدستوریة صلاحیة الرقابة الاختیاریة السابقة على 

  .قبل التصدیق علیها و على القوانین العادیة قبل دخولها حیز النفاذ

  الرقابة على المعاهدات الدولیة :أولا

تعتبر المعاهدة جزءا من النظام القانوني بعد المصادقة علیها فهي تحتل مكانة هامة 

  .)1(في الدولة وفي علاقاتها الدولیة

من مادتها الثانیة " أ " المعاهدات الدولیة في الفقرة  1969وقد عرّفت اتفاقیة فیینا 

اتفاق دولي یُعقد بین دولتین أو أكثر بشكل خطّي وخاضع للقانون الدولي، سواء  «: بأنها

تمّ هذا الاتفاق في وثیقة واحدة أو اثنین أو أكثر من الوثائق المترابطة وأیا كانت التسمیة 

  .)2(»به الخاصة

 فحسب هذه المادة، یدخل في إطار المعاهدات كلّ اتفاق أو میثاق أو اتفاقیة

ة ــا خاضعة لاتفاقیــل، فكلّهــــــلا تختلف عن الاتفاق كمصطلح من حیث الشكفالمعاهدة 

  .)3(" اــفیین"

                                                 
مراد رداوي، مساهمة المجلس الدستوري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  - 1

قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص : علوم في الحقوق، تخصص

113. 
، 42، ج ر عدد 1987أكتوبر  13، مؤرخ في 222 -87المصادق علیها في الأمر " فیینا"من اتفاقیة  02المادة  -2

 .1987أكتوبر  14الصادرة بتاریخ 
 .153رشیدة العام، المرجع السابق، ص  -3
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كما أنها اتفاق مكتوب یتمّ بین أشخاص القانون الدولي، بقصد ترتیب آثار قانونیة 

  .معینة وفقًا لقواعد القانون الدولي

اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غیرها من أشخاص القانون  «: وعرّفها الفقه بأنها

الدولي، وموضوعه تنظیم علاقة مع العلاقات التي یحكمها هذا القانون، ویتضمن حقوقًا 

  .)1(والتزامات تقع على عاتق أطرافها 

المعاهدات التي «:نجدها تنص على أن 2020من دستور  154وبالعودة للمادة 

یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على 

المؤسس الدستوري في هذه المادة سمو الدستور على المعاهدات  قرّ أوبالتالي ، »القانون

   .وسمو المعاهدات على القوانین في تنظیم الهرم القانوني الجزائري

 2020دستور سنة  المحكمة الدستوریة وهو ما أكده ةع المعاهدات الدولیة لرقابتخض

ن دستوریة أالمحكمة بش یمكن إخطار«:التي نصت على ما یليو منه  190/02في المادة 

من نص هذه المادة نلاحظ أن ، و »المعاهدات قبل المصادقة علیها والقوانین قبل إصدارها

التي تبین و المادة  لنفسا ذلك استنادً و ،سابقة رقابة جوازیة الرقابة المطبقة على المعاهدات

 إلىبالإضافة ، ن المعاهدة بعد المصادقة علیهاأتحریك الرقابة بش أو الإخطارنه لا یمكن أ

  في  الدولیة على المعاهدات قابةالرّ  وجوبیة ما یشیر إلى عدم وجود

إنّ المصادقة على المعاهدات اختصاص أصیل ضمنه الدستور لرئیس الجمهوریة، 

لنص  استنادًا،منع التفویض فیه لأي جهة أو عضو من أعضاء السلطة التنفیذیةیُ بالتالي و 

منع رئیس الجمهوریة في التفویض في تنصّ على نجدها  ،)2(الثالثةفقرة ال 93المادة 

من بینها إبرام المعاهدات ، و )3( 91علیها في المادة سلطاته المنصوص و اختصاصاته 

فلا یوجد مانع لا یسمح  ،"التوقیع"والمصادقة علیها ونشیر إلى انه لم یشمل هذا المنع 

 .لرئیس الجمهوریة بتفویض وزیر الخارجیة مثلا التوقیع على معاهدة ما

                                                 
إیمان العرادي، الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في مملكة البحرین، هیئة التشریع والرأي القانوني، المؤتمر  -1

 .، البحرین2020جویلیة  20الرقابة الدستوریة في البحرین، : الوطني الثاني بعنوان
 .2020من التعدیل الدستوري  93/03المادة : أنظر -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  91المادة : أنظر -  3
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من النقاط فیما بدسترة العدید  2016فالمؤسس الدستوري قام في التعدیل الدستوري 

 2020یخصّ الرقابة على المعاهدات الدولیة، فضلا عن فصله في التعدیل الأخیر لسنة 

، حیث 1996وهذا عكس ما كان علیه دستور ،في نوع الرقابة، ألا وهي رقابة سابقة قبلیة

كانت الرقابة حول دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات تكون اختیاریة بنوعین، سابقة 

و لاحقة، یمكن للمجلس الدستوري الفصل في دستوریة أي نص قانوني یندرج ضمن أ

القوانین المذكورة سابقًا وفي أي وقت وحتى بعد سنوات دخوله حیّز النفاذ بمجرّد إخطاره من 

التي و تسبب مشاكل یصعب حلها  ممّا قد، )1(طرف الجهات الممنوح لها صلاحیة الإخطار 

التعدي على الالتزامات الدولیة عند وقف المعاهدة  أوالدستور  أحكامخرق  إماقد تكون 

تعتبر الرقابة ، و القانونیة المترتبة عن وقف سریانها نتیجة هذا النوع من الرقابة الآثاروقف و 

  عن دستوریة المعاهدات الدولیة أهم مظهر من مظاهر نفاذ القاعدة الدستوریة، إذ تمثل

 .منطق المبادئ الدستوریةو لمعاهدة عن روح الضمانة الأساسیة لعدم خروج ا

 190الدستوریة على المعاهدات الدولیة تتمیز حسب المادة  المحكمةة نستنتج أن رقاب

 المحكمة ونقصد بكون رقابة ،رقابة مجردة كما أنها ،وإجمالیة بكونها رقابة سابقة واختیاریة

أن هذه الرقابة تكون على مجمل المعاهدة ولا تكون بعدم دستوریة  الدستوریة رقابه إجمالیة

التي یمكن  ،الدستوریة على القوانین خلافا للرقابة هاحكامأنص واحد أو مجموعة من بنود 

 أما كون رقابة، فهي تكون على مجمل النص. فیها استبعاد المواد الغیر الدستوریة فقط

د بحت یتناول العمل الدستوریة عمل مجرّ  المحكمة فعمل ،مجردة ةالدستوریة رقاب المحكمة

 ةالقانوني الخاص ببنود المعاهدة بعد أن یتم إخطارها من طرف الأشخاص المعنیین بعملی

  الإخطار

  الرقابة الدستوریة حول القوانین العادیة: ثانیا

 سنّ القوانین العادیة من طرف السلطة التشریعیة، والمقصود بها هي تلك القوانینتُ 

على مشروع تقدمت به الحكومة، أو اقتراح تقدّم به النواب أو ا اءً نالصادرة عن البرلمان ب

التي یشرّع فیها البرلمان في المجالات المحددة ، وهي تلك القوانین )2(أعضاء مجلس الأمة 

                                                 
  .71سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -1
 .116، ص المرجع نفسه -2
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، والمحددة )1( 2020من التعدیل الدستوري  139حصرًا في الدستور بناءًا على نصّ المادة 

مجالاً، بالإضافة إلى المجالات التي تخصصها له أحكام أخرى في الدستور ) 30(ین بثلاث

  . وذلك لضمان السیر العادي لمؤسسات الدولة

أو الأدوات التشریعیة المكوّن منها الهرم  تعتبر القوانین إحدى القواعد القانونیة

القانوني، ووفقا لمبدأ سیادة الدستور في الهرم ومطابقة جمیع القوانین له وعدم مخالفة 

التي تسنّها السلطة (أحكامه، فقد فرض المؤسس الدستوري الرقابة على القوانین العادیة 

، فإنه )2( 2020توري لسنة من التعدیل الدس 190، وذلك بموجب نص المادة )التشریعیة

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة القوانین قبل إصدارها؛ أي أن القوانین 

العادیة تخضع لرقابة سابقة وجوبیة ویكون ذلك بموجب الإخطار الذي تقدمه إحدى 

من الجهات المخول لها دستوریا حق الإخطار، والتي بدورها لها الحریة في تقدیم الإخطار 

  .عدمه

الإجراءات اللازمة للمصادقة على القوانین العادیة، والمتمثلة في عرضه  إتباعوبعد 

من أجل دراسته والتصویت علیه سواء كان هذا القانون باقتراح على غرفتي البرلمان، 

النواب المجلس الشعبي الوطني، أو أعضاء مجلس الأمة، أو بناءا على مشروع تقدمت به 

له لرئیس الجمهوریة للمصادقة علیه، یمكن تقدیم إخطار للمحكمة الدستوریة الحكومة، وإرسا

  .بشأن فحص مدى دستوریة هذه القوانین

یصدر «: من التعدیل الدستوري الحالي التي تنص على 148فحسب نص المادة 

، وفي )3(»یومًا، ابتداءًا من تاریخ تسلمه إیاه) 30(رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین 

هذا الأجل یمكن لجهات الإخطار تقدیم رسالة إخطار بشأن مراقبة مدى دستوریة القوانین 

المحكمة الدستوریة من طرف جهة  أخطرتالعادیة ومطابقتها لأحكام الدستور، غیر أنه إذا 

قبل  )4( 2020من التعدیل الدستوري  193من جهات الإخطار المحددة في نص المادة 

                                                 
 .2020التعدیل الدستوري من  139المادة : أنظر -1
 .والتي تنص على أن القوانین العادیة تخضع لرقابة المحكمة الدستوریة 2020من التعدیل الدستوري  190المادة  -2
 .2020من التعدیل الدستوري  148المادة : أنظر -3
 .2020من التعدیل الدستوري  193أنظر المادة  -4



                               والآثار المترتبة عنها 2020أنواع الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري  :الفصل الثاني

 

64 
 

یومًا یتمّ توقیفه حتى یتم الفصل في ) 30(فإن هذا الأجل المحدد بثلاثین إصدار القانون، 

  .مدى دستوریة هذه القوانین

فتحریك الرقابة السابقة في هذا المجال فیه غموض، ألا وهو متى یجب على جهات 

  .الإخطار تقدیم رسالة الإخطار بشأن الرقابة على دستوریة القوانین العادیة؟

 ،)المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة(نظام الداخلي للغرفتین وهنا نستند إلى ال

التي تنص  )1( 12 -16من القانون من القانون العضوي رقم  43وتحدیدًا في نص المادة 

یرسل رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة،  «: على ما یلي

أیام ویشعر ) 10(النص النهائي المصادق علیه إلى رئیس الجمهوریة في غضون عشرة 

عند إرسال  حیث نجد أن القانون حدّد »رئیس الغرفة الأخرى والوزیر الأول بهذا الإرسال

ق علیه مجلس الأمة إلى رئیس الجمهوریة رئیس مجلس الأمة النص النهائي الذي یصاد

أیام، ویرسل إشعار إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس ) 10(في أجل عشرة 

  .الحكومة بهذا الإرسال

من التعدیل الدستوري  193یمكن القول أن جهات الإخطار المحددة بنص المادة 

دیق على القانون من طرف التص بعد، لها إمكانیة الإخطار بشأن القوانین العادیة 2020

مجلس الأمة؛ أي قبل إصداره من طریف رئیس الجمهوریة الذي یحرك الرقابة السابقة بشأن 

یومًا فإما أن ) 30(مدى دستوریة القوانین العادیة عند تسلمه النص، وفي أجل ثلاثین 

،ومع ذلك یمكن أن تحرم جهات الاخطار من )2(یصدر القانون أو یقدم إخطار بشأنه 

اخطار المحكمة الدستوریة إذا قام رئیس الجمهوریة بإصدار القانون فور تسلمه إیاه، و 

بجعل رئیس الجمهوریة لا  2020من التعدیل الدستور  138بالتالي وجب تعدیل المادة 

یصدر القانون ألا بعد انتهاء فترة الثلاثین یوما حتى تتمكن جهات الإخطار من إخطار 

  .المحكمة الدستوریة

  

  

                                                 
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 2016أوت  25 المؤرخ في 12 - 16القانون العضوي رقم  -1

 .2016أوت سنة  28الصادرة بتاریخ  50وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر عدد 
 .119سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -2
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  الآثار المترتبة على الرقابة السابقة: الفرع الثاني

عند إخطار المحكمة الدستوریة بشأن الرقابة على دستوریة المعاهدات، وكانت هذه 

المعاهدات دستوریة فیتمّ التصدیق علیها، وإن كانت عكس ذلك فلا یتم التصدیق إلا 

  )1(: باحتمالات معینة وهي

دستور والدخول في مفاوضات مع الدولة أو الدول تعدیل المعاهدة بما یتوافق مع ال -

 .المتعاقدة قصد إبطال التعارض، خاصة إذا كان یمسّ بثوابت الأمة ومقوماتها

التحلّل من المعاهدة إذا كان التمسك بها یؤدي إلى الإخلال بقاعدة جوهریة، وذلك  -

 .لقانون المعاهدات" فیینا"من اتفاقیة  46وفق نص المادة 

 .ور بما یتوافق مع قانون المعاهداتتعدیل الدست -

قد تداركه المؤسس الدستوري بموجب التعدیل الدستوري لسنة  الرقابة اللاحقة إنّ خطر

ؤسس الدستوري ، وقد أحسن الم2020، وحافظ علیه في ظل التعدیل الدستوري 2016

بإجراء هذا التعدیل وذلك كون الرقابة اللاحقة أو البعدیة قد تسبب مشاكل یصعب حلّها، 

والتي قد تكون إما خرق لأحكام الدستور أو التعدّي على الالتزامات الدولیة عند وقف 

  .)2(المعاهدة ووقف آثارها القانونیة المترتبة عن وقف سریانها نتیجة هذا النوع من الرقابة 

وتعتبر الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة أهم مظهر من مظاهر القاعدة 

  .الدستوریة، إذ تمثل الضمانة الأساسیة لعدم الخروج عن روح ومنطق المبادئ الدستوریة

ومنه نستنتج أن رقابة المحكمة الدستوریة على المعاهدات الدولیة تتمیز حسب المادة 

، كونها رقابة سابقة واختیاریة وإجمالیة، كما أنها رقابة 2020 من التعدیل الدستوري 190

ونقصد بكون رقابة المحكمة الدستوریة رقابه إجمالیة أن هذه الرقابة تكون على مجردة، 

مجمل المعاهدة ولا تكون بعدم دستوریة نص واحد أو مجموعة من بنود أحكامها خلافا 

فهي . ن فیها استبعاد المواد الغیر الدستوریة فقطالتي یمك ،للرقابة الدستوریة على القوانین

فعمل المحكمة  ،أما كون رقابة المحكمة الدستوریة رقابة مجردة، تكون على مجمل النص

                                                 
 .25السابق، ص  المرجععبد المنعم بن أحمد، لخضر نقیش،  -1
بین نصوص مبتورة وفعالیة محدودة، مذكرة مقدمة  –النجوم خزري، عیدة خیمة، المجلس الدستوري الجزائري زهر  -2

الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان : لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .09، ص 2013 - 2012میرة، بجایة، الجزائر، 
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د بحت یتناول العمل القانوني الخاص ببنود المعاهدة بعد أن یتم الدستوریة عمل مجرّ 

  .الإخطار ةإخطارها من طرف الأشخاص المعنیین بعملی

أما الرقابة على القوانین العادیة فتفصل المحكمة الدستوریة فیها بموجب قرار، فلا یتمّ 

إصدارها من قبل رئیس الجمهوریة وذلك في حالة ما إذا قرّرت المحكمة الدستوریة مخالفتها 

لأحكام الدستور، غیر أنه یؤخذ على المؤسس الدستوري عدم تطرقه لمسألة التصدي من 

، غیر أنه )1(دستوریة للنص ككلّ، أو أنها تكتفي بالمواد محل الإخطار فقط قبل المحكمة ال

أن المحكمة  )2( 2020من التعدیل الدستوري  198یمكن أن نستنتج من نص المادة 

الدستوریة یمكنها التصریح بعدم دستوریة القانون بأكمله دون الاكتفاء بالمواد محلّ 

  .قبل المجلس الدستوري قبل التعدیلالإخطار، وهذا ما كان معمولاً به من 

المعدل  2019حیث تضمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

یمكن المجلس الدستوري أثناء دراسته لدستوریة  «: على منه 05والمتمم في نص المادة 

حكم أو أحكام، أن یتصدى لأحكام أخرى في نفس النص المخطر به أو في نص آخر لم 

  .)3(»بشأنه، متى كان لها ارتباط بالأحكام موضوع الإخطاریخطر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، كلیة »فحص الدستور بآلیة التصدي «مطر الهلالي، علي هادي عطیة  -1

 .09، ص 2014دیسمبر  31، 09القانون، جامعة ذي قار، العراق، العدد 
 .2020من التعدیل الدستوري  198المادة : أنظر -2
 .2019مجلس الدستوري من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل ال 05/1المادة : أنظر -3
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  الرقابة اللاحقة: المطلب الثاني

رقابة لاحقة على  2020تمارس المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

حیث كان المجلس  2016التنظیمات، على غرار ما كان في العدیل الدستوري لسنة 

  .رقابة سابقة ولاحقة علیهاالدستوري یمارس 

  الرقابة على دستوریة التنظیمات: الفرع الأول

تستعمل كلمة تنظیم في النصوص القانونیة، فمرادفه أو ترجمته في اللغة الفرنسیة 

Règlement)1( هُ، تّبَ ، فیُقال نظّم الأمر بمعنى؛ رَ "تَنظِیمًا" "نَظَّمَ "، فالكلمة مشتقة من فعل

فالتنظیمات هي النصوص التي تضع قواعد موضوعیة تسري على جمیع الأفراد الذین 

  .)2(تنطبق علیهم الشروط التي وردت في هذه القاعدة 

تلك القرارات التنظیمیة العامة التي تتضمن قواعد عامة  «: وعرّفها البعض على أنها

فراد غیر المحدّدین بدواتهم والتي وموضوعیة ومجرّدة تتعلق بجملة من المراكز القانونیة والأ

  .)3(»یتمثل وظیفتها في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء من المراكز القانونیة العامة

سلطة إصدار قواعد تنظیمیة عامة؛ أي قواعد  «: أما الفقه العربي فعرّفها على أنها

  .)4(»عامة ومجرّدة

لوزیر الأول أو افهي مجموعة القرارات الإداریة التي تتخذ من طرف رئیس الجمهوریة 

أو رئیس الحكومة حسب الحالة، ، فهي تلك السلطة التي تمارس عن طریق المراسیم، 

فالتنظیمات هي الأداة الممنوحة للسلطة التنفیذیة للتشریع في المواضیع الخارجة عن نطاق 

  .)5(القانون من جهة، أو كیفیة تطبیق قانون ما 

                                                 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، »أي تنظیم؟: المجلس الدستوري ورقابته للتنظیم«عطاء االله بوحمیدة،  -1

 .85، ص )ن. ت. د(، 03جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، العدد 
، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة »الجزائريالرقابة على القرارات التنظیمیة في ظل القانون « منیر عمارة،  -2

 .154، ص 2018، دیسمبر 04والسیاسیة، المركز الجامعي آفلو، الجزائر، العدد 
 .154نفسه، ص  المرجعمنیر عمارة،  -3
نونیة ، مجلة المستقبل للدراسات القا»الرقابة على دستوریة السلطة التنظیمیة الرئاسیة في الجزائر« الطاوس بن حمو،  -4

 .145، ص 2020، جوان 01، العدد 04والسیاسیة، المركز الجامعي آفلو، الجزائر، المجلد 
 .161رشیدة العام، المرجع السابق، ص  -5
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المراسیم التنفیذیة التي یتم : مین هماومنه یمكن القول أنّ التنظیمات تنقسم إلى قس

اتخاذها من طرف الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بهدف تحدید كیفیات تطبیق قانون أو 

تشریع معیّن أو بعض مقتضیاته، والثاني یخص المراسیم الرئاسیة التنظیمیة الصادرة 

من السلطة التنظیمیة لمواجهة جمیع الأفراد لا بصفاتهم ولا بدواتهم، ومحددین، وهذا النوع 

تصدر عن رئیس الجمهوریة ویكون في المسائل غیر المخصصة للقانون، فهي تصدر في 

شكل قواعد عامة ومجردة كالتشریع، فهو یكتسي صفة القانون في الجانب الموضوعي 

المطروح ما هو المجال التنظیمي الذي  والإشكال ،)1(لكونه یرقى شكلاً إلى مرتبة القانون 

یخضع لرقابة الدستوریة؟ هل المراسیم الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة أم المراسیم 

  التنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة؟

م یجب أن تفهالفقرة الثالثة  190یرى البعض أنه مصطلح التنظیمات الوارد في المادة 

على عمومیتها فالعام  یحمل على عمومه بحیث لا یمكن تخصیص العام دون مخصص، 

ة الدستوریة ولا یحول بوهذا یعني خضوع التنظیمات سواء كانت مستقلة أو تنفیذیة لرقا

خضوعها لرقابة القضائیة دون خضوعها لرقابة الدستوریة فهي تخضع لكلا النوعین من 

المقصودة هنا التنظیمات المستقلة  تالتنظیمااني إلى أن الرأي الثبینما یذهب 2الرقابة

لیس التنظیمات الصادرة عن الوزیر الأول و ) مراسیم رئاسیة( الصادرة عن رئیس الجمهوریة 

التنظیمات حیث و تصدر لتنفیذ القوانین یرة خالأكون هذه  ،الحالة بأو رئیس الحكومة حس

لأنها تصدر تابعة له  ،)3()مجلس الدولة ( یعود الفصل في مشروعیتها للقضاء الإداري 

الذي  إنما تبسط على التنظیمات المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریةو  غیر مستقلة،

یمكنه أن یتعدى على اختصاصات السلطة التشریعیة في حالة إفلاتها من الرقابة وبالتالي 

الصادرة عن رئیس ظیمات الخاضعة لرقابة الدستوریة هي التنظیمات ننستنتج أن الت

  . ولیس عن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة الجمهوریة

  

                                                 
 .78سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص  -1
لنیل شهادة  مةرسالة مقد، )دراسة مقارنة( عبد العزیز برقوق، دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة  -2

 .154ص ،2016-2015الجزائر، سنة  ،، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدةالدكتوراه
 .124ق، صبساالمرجع السلیمة مسراتي،  -  3
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خضع لرقابة المحكمة الدستوریة، على خلاف ت التنظیمات المستقلة هي التي إذن

، الدستور الفرنسي الذي أولى اختصاص الرقابة على دستوریة التنظیم إلى مجلس الدولة

في الدستور الجزائري تخضع لرقابة دستوریة أي رقابة  فالرقابة على دستوریة التنظیمات

من التعدیل  03فقرة  190جوازیة وبعدیة خلال شهر من تاریخ نشرها حسب المادة 

ومدى  الرئاسیة ، أي تراقب المحكمة الدستوریة مدى دستوریة المراسیم)1( 2020الدستوري 

وحتى لا تكون أداة سیطرة یحوزها للتعدي على اختصاصات ، )2(مطابقتها لأحكام الدستور 

  .)3(المؤسسات الأخرى 

بالرغم من أن المؤسس الدستوري فعّل آلیة الرقابة على دستوریة التنظیمات عن طریق 

الإخطار المقدم من طرف إحدى الجهات المخول لها قانونًا، إلا أن هذه الآلیة لم تفُعّل إلى 

حدّ الآن ولم یتم مراقبة أي تنظیم سابق في الجزائر، ولم تشهد رقابة فعلیة على المراسیم 

الخاص  247 -15، فبالرغم من أن المرسوم الرئاسي )4(غیر شرعیة رغم كثرتها الرئاسیة 

بالصفقات العمومیة الذي أصدره رئیس الجمهوریة، والذي ینظم مجال ومسائل حساسة 

خاصة بالصفقات العمومیة إلا أن جهات الإخطار لم تمارس صلاحیة إخطار المجلس 

توریة القوانین سابقا، علما أنه لیس من مجالات الدستوري، الهیئة المكلفة بالرقابة على دس

تنظیمه، فمجال الصفقات العمومیة كان ینظم بمرسوم تنفیذي ممّا یعدّ خرقا للمجالات 

ویمكن أن یكون راجع إلى كون جمیع جهات الإخطار  ،)5(المحفوظة لرئیس الجمهوریة 

لى دستوریة هذه الأخیرة المحكمة الدستوریة بشأن للرقابة ع إخطارالمخول لها قانونًا  

 ، لذلك عمد)6(تربطها علاقة تبعیة برئیس الجمهوریة، وتقدم الولاء له وتساند برنامجه 

على توسیع جهات إخطار المحكمة  2020المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  190/3المادة : أنظر -1
یة، مجلة أبحاث قانونیة وسیاس، »مدى فاعلیة الرقابة الدستوریة على المراسیم الرئاسیة في الجزائر«یاسمین واعلي،  -2

 .35ص  2019جوان  08البویرة الجزائر العدد ، ولحاجأكلي محند آجامعة 
، مجلة الحقوق والحریات، جامعة »أسباب عدم خضوع التنظیمات لرقابة المجلس الدستوري الجزائري«محمد بومدین،  -3

 .45 ، ص2020، 03، العدد 08محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 
 35السابق، ص  المرجعیاسمین واعلي،  -4
 .37نفسه، ص المرجع -5
 .37نفسه، ص  المرجع -6
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نواب -البرلمان أعضاء  الدستوریة حول الرقابة على دستوریة التنظیمات، حیث أنه مكّن 

من الإخطار بشأن الرقابة على دستوریة  -المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة

 2016، بعدما كان یقتصر إخطار المجلس الدستوري في التعدیل الدستوري )1(تنظیماتال

، فقد أعفى هذه الجهة من الإخطار على باقي البرلمان فقط على القوانین التي صوت علیها

  .)2(ها القوانین باختلاف

فالمؤسس الدستوري أحسن بتوسیع مجالات الإخطار المقدمة بشأن مجالات الرقابة 

على دستوریة القوانین من طرف أعضاء  البرلمان، وخاصة أنه خفّض من نصابها في ظل 

، مما یمكنهم الطعن في دستوریة التنظیمات وتفعیل الرقابة على 2020التعدیل الدستوري 

  .ة عامة ودستوریة التنظیمات بصفة خاصةدستوریة القوانین بصف

لأفراد امنح  2020في التعدیل الدستوري  المؤسس الدستوري  كما سیساهم سماح 

من تفعیل الرقابة على  إمكانیة الطعن في التنظیمات عن طریق آلیة الدفع بعدم الدستوریة

ستبعد من آلیة م) الرقابة على التنظیمات(، بعدما كان هذا المجال دستوریة التنظیمات 

حصره في الأحكـام  2016الدفع بعدم الدستوریة، فالمؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 

فالتنظیمات یمكن أن تمسّ حقوق وحریات الأفراد، والدفع بعدم  )3(التشریعیـــــة فقــط 

  .عدم انتهاك هذه الأخیرة وحمایتهاالدستوریة أحسن آلیة لضمان 

المحكمة الدستوریة في هذا الشأن تفصل في توافق القوانین والتنظیمات مع  بالإضافة

، 2020المعاهدات الدولیة، وهذا من الاختصاص المستحدث في ظل التعدیل الدستوري 

، وهذا راجع إلى سمو بعدما كانت الرقابة تُمارس حول توافق التنظیمات مع الدستور فقط

، كما أنه لأول مرة أصبح المؤسس الدستوري قوانینالمعاهدات على التنظیم في تدرّج ال

الجزائري من خلال هذه المادة ینظر للمعاهدات الدولیة كمكون من مكونات الكتلة 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  193/2المادة : أنظر -1
المركز الجامعي أمین ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، »رقابة دستوریة التنظیمات« إلیاس جوادي،  -2

 .44، ص 2019، 04، العدد 08، المجلد أق أخموك لتامنغست، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة العقال الحاج موسى
 .45السابق، ص  المرجعإلیاس جوادي،  -3
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بعد أن كانت من  ،)1( لتي تمتد إلیها رقابة الدستوریةاالدستوریة، إلى جانب الدیباجة و 

    .اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري فقط

ولتسلیط الضوء أكثر على التعدیلات الجدیدة التي جاء بها المؤسس الدستوري في 

فقرة  190مجال الرقابة على دستوریة القوانین أنه حدّدها بآجال، وذلك بموجب نص المادة 

التنظیمات  توافق، واستحداث رقابة جدیدة تخص هذا المجال ألا وهي الفصل في مدى 03

بین المعاهدات  رلى التدرّج الزمني الذي وضعه الدستو حیث یترتب عمع المعاهدات،

والقوانین باختلافها وجوب البحث عن مدى توافق وتطابق القوانین باختلافها مع المعاهدات 

باعتبارها تسمو على القوانین، فهي من تحت الدستور من حیث درجة أو قیمتها القانونیة، 

  .)2(نونيالمعاهدات أسمى من التنظیمات في الهرم القاف

تفصل المحكمة الدستوریة في دستوریة التنظیمات سواء حول توافقها مع الدستور، أو 

توافقها مع المعاهدات بموجب قرار من المحكمة الدستوریة، حسب ما نصت علیه المادة 

  )3(الفقرة الرابعة  190

أن  المؤسس الدستوري استثنى  التنظیمات التي تتخذ في الحالة  والجدیر بالذكر

من التعدیل  98تنص الفقرة الأخیرة من المادّة الاستثنائیة من الرقابة الدستوریة حیث 

یعرض رئیس الجمهوریة، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائیة،  « :على 2020الدستوري 

فحسب المادّة » ة الدستوریة لإبداء الرأي بشأنهاالقرارات التي اتخذها أثنائها على المحكم

أعلاه فإن رئیس الجمهوریة یعرض على المحكمة الدستوریة القرارات التي اتخذها  98

، وبالتالي فإن إبداء الرأي یكون بعد انتهاء الحالة »خلال هذه الفترة لتبدي رأیها فیها

لا یمكن  ثم نستنتج من المادة أعلاه أنهومن الاستثنائیة ولا یكون أثناء الحالة الاستثنائیة، 

                                                 
بین متطلبات  2020أحكام تقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري  «  ،شوقي یعیش تمام - 1

مخبر أثر الاجتهاد القضائي  مجلة الاجتهاد القضائي، ،»- دراسة مقارنة-تجلیات التأطیر القانوني و التأصیل الدستوري 

 .19ص 2021، سنة 01، العدد 13على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلد 
قبل للدراسات القانونیة ، مجلة المست»الرقابة الدستوریة على السلطة التنظیمیة الرئاسیة في الجزائر«الطاوس بن حمو،  -2

 . 170، ص 2020، جوان 01، العدد 04والسیاسیة، المركز الجامعي آفلو، المجلد 
تفصل المحكمة الدستوریة بقرار حول توافق القوانین ...« : على 2020من التعدیل الدستوري  190/4تنص المادة  -3

 »أعلاه3و  2ي الفقرتین والتنظیمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على التوالي ف



                               والآثار المترتبة عنها 2020أنواع الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري  :الفصل الثاني

 

72 
 

إخطار المحكمة الدستوریة حول دستوریة القرارات المتخذة من قبل رئیس الجمهوریة أثناء 

هذه الفترة من قبل الجهات المحددة في الدستور مما یعني استثناء هذه القرارات من الرقابة 

  .الدستوریة

 من قرار ذلك أن المحكمة استخدام المؤسس الدستوري مصطلح رأي بدلا كما

الدستوریة تقدم مجرد رأي في القرارات المتخذة في هذه الفترة بعد انتهاء الحالة الاستثنائیة 

وذلك لا یؤدي إلى إلغاء تلك القرارات لأنها تنتهي بطبیعتها بمجرد الإعلان عن انتهاء 

ها لرقابة الدستوریة أعلاه نص على خضوع 98الحالة الاستثنائیة، إذا فرضنا  نص المادّة 

قبل أو بعد صدور القرارات أثناء الحالة الاستثنائیة لاستعمل مصطلح قرار و بالتالي یحكم 

بدستوریتها أو عدم دستوریتها  ومن ثم إلغائها، مما سبق نستنتج أنه لا جدوى  من عرض 

  .هذه القرارات على المحكمة الدستوریة

  الرقابة على التنظیماتالآثار المترتبة على : الفرع الثاني

إذا قررت « تنص  تيال 2020من التعدیل الدستوري  198بالرجوع إلى نص المادّة 

  .المحكمة الدستوریة عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیها

  .إذا قررت  المحكمة الدستوریة عدم دستوریة قانون، لا یتم إصداره

دستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم، فإن هذا النص یفقد أثره، ابتداء إذا قررت المحكمة ال

  .من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة

إذا قررت المحكمة الدستوریة أنّ نصّا تشریعیّا أو تنظیمیا غیر دستوري على أساس المادّة 

  .».. .أعلاه یفقد أثره، ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة 195

یفهم من نص هذه المادّة أن الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستوریة التنظیمات تختلف 

من التعدیل  193آثارها من حیث ما إذا كان الإخطار من طرف الجهات المحدد في المادّة 

  :وما إذا كان عن طریق الدفع بعد الدستوریة وبالتالي 2020الدستوري 

الجمهوریة أو رئیـــس مجلـــــس الأمـــــــــة أو رئیــــــس المجلس الشعبي الوطني إذا قــــــــــام رئیس  -

أربعون نائبا من (ـــة، حسب الحالة أو أعضاء البرلمان ــأو من الوزراء أو رئیس الحكوم
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إذا قررت المحكمة ) عشرین عضوا في مجلس  الأمة و المجلس الشعبي الوطني أو خمسة 

التنظیم فإنه یُستمر في تنفیذه، أما إذا قررت عدم دستوریة النص الدستوریة دستوریة 

أعلاه یفقد أثره من صدور قرار المحكمة الدستوریة أي  198التنظیمي فإنه حسب المادّة 

بأثر فوري، و بالتالي لا یؤثر على المراكز القانونیة  التي نشأت تطبیقا لنص التنظیم الذي 

 .)1( ستوریتهاأعلنت المحكمة الدستوریة عدم د

نشیر إلى بعض الأنظمة المقارنة التي  القانونلدفع بعدم دستوریة ا لأثر أما بالنسبة -

  :تأخذ بنظام الرقابة القضائیة توجد ثلاث صور

تتمثل الصورة الأولى في حالة القضاء بعدم دستوریة القانون :  الصورة الأولى

كما  القانون في القضیة المعروض علیهالمخالف للدستور، تقضي هنا بالامتناع عن تطبیق 

  .هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة

القضاء بعدم دستوریة نص تشریعي یؤدي إلى إلغائه كما هو الحال  :الصورة الثانیة 

  .في ایطالیا ألمانیا و العراق

حكم بعدم الدستوریة  نص تشریعي  یؤدي إلى إلغاء قوة نفاذ ال :الصورة الثالثة

  )2( .التشریع الذي قضت الجهة المخولة بذلك بعدم دستوریته

إذا قررت .... «2020من التعدیل الدستوري  198تنص  المادة أما بالنسبة للجزائر  

 195المحكمة الدستوریة بأن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري على أساس المادة 

  »أعلاه، یفقد أثره ابتدءً من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة 

فقد منح المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوریة سلطة تقدیریة في تحدید تاریخ سریان 

وهذا نفس الاتجاه الذي تبناه المؤسس الدستوري الفرنسي بمنحه  ،)3(قرار عدم الدستوریة 

                                                 
مجلة أفاق للعلوم، جامعة زیان عاشور،  ،»اشكالیة الاختیار بین الأثر المباشر والرجعي « ،رمضاني فاطمة الزهراء -1

 .21، ص 02، العدد 5الجلفة، الجزائر، المجلد 
المجلة النقدیة للقانون  ،»یة أثر قرار المجلس الدستوري في مجال الدفع بعد الدستور « فائزة جروني، أسامة قیطوبي، -  2

 .232، ص2019، سنة  02العدد  الجزائر، ،والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي زوز و 
المعاییر الموضوعیة للتمییز بین رقابة المطابقة ورقابة الدفع بعدم الدستوریة وفقا للتعدیل الدستوري  « ،بومدین محمد -3

 .39ص ،المرجع السابق ،»2020
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 )1(للمجلس الدستوري السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید تاریخ سریان قرار عدم الدستوریة 

فقد یكون التاریخ  بأثر فوري أي من تاریخ صدور قرار المحكمة الدستوریة أو بأثر رجعي 

أي  من تاریخ نشر التنظیم في الجریدة الرسمیة كما یمكنها التصریح بعدم الدستوریة إلى 

وبالرجوع إلى  )2(.أجل مسمى تحدده بكل حریة حسب طبیعة المسألة المعروضة علیها

لدستوري الجزائري وفي أول قرار له فیما یتعلق بالدفع بعدم الدستوریة المجلس ا اجتهادات 

  :و علیه قرر المجلس الدستوري ما یأتي «و الذي قضى فیه 

   .من قانون الإجراءات الجزائیة للدستور 416التصریح بالمطابقة الجزئیة للمادة :  أولا

من  416من المادة ) ولالفقرة  الأ( عدم دستوریة الحكم التشریعي الوارد في: ثانیا

   :القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالآتي

  .»دج بالنسبة لشخص الطبیعي20.000إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز  «

من  416عدم دستوریة الحكم التشریعي الوارد في الفقرة الثانیة من المادة : ثالثا

  :كالآتيالقانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر 

  .»بالنسبة للشخص المعنوي 100.000و «

من القانون  416انیة من المادة عدم دستوریة الحكم التشریعي الوارد في الفقرة الث -2

  :المذكور في الشطر المحرر كالآتي

  »القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك المشمولة بوقف التنفیذ «

  تفقد الأحكام التشریعیة المقرر عدم دستوریتها أعلاه أثرها فوراً :  رابعا

یسري أثر القرار بعدم الدستوریة المصرح به أعلاه على كل الأحكام الجزائیة : خامسا

من القانون المذكور  416التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطیق أحكام المادة 

  )3(»..أعلاه

لیس و المجلس الدستوري بسریان قراره المتعلق بعدم الدستوریة بأثر فوري إذن قضى 

  .رجعي

                                                 
 .242سابق، المرجع الفائزة جروني، أسامة قیطوبي،  -  1
 .41سابق، صالمرجع ال ،» 2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة  « ،أحسن غربي -2
، الجریدة 2019نوفمبر سنة  20الموافق  1441ربیع الأول عام  23مؤرخ في  19/د ع د/ق م د/ 01قرار رقم  -3

 .2019دیسمبر  15الصادرة بتاریخ  77عدد الرسمیة 
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  :خاتمة

تأخذ بمبدأ علو   لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري كغیره من دساتیر الدول التي

دستوریة القوانین وأسندها للمجلس الدستوري، ثم استحدث بموجب  على الدستور الرقابة سمو

من حیث ما ا المحكمة الدستوریة كهیئة مستقلة تختلف نوعً  2020التعدیل الدستوري لسنة 

عن تشكیلة المجلس الدستوري حیث حافظ المؤسس الدستوري على نفس التشكیلة 

عضوا مع إقصاء ممثلي السلطة التشریعیة وتعویضهم بستة أعضاء منتخبین،  12  التعداد

ل في شروط أخرى كما حافظ على بعض شروط العضویة في المجلس الدستوري وعدّ 

الدستوریة، كما فرض التعدیل  الخبرة المطلوبة للعضویة في المحكمةو من السن  فعكالرّ 

موجودة من قبل   في رئیس المحكمة الدستوریة شروط جدیدة لم تكن  2020الدستوري 

 .هي نفسها شروط الترشح للانتخابات الرئاسیةو 

هذا فیما یتعلق بتركیبة المحكمة الدستوریة أما بالنسبة للاختصاصات المسندة إلیها 

ا ت جدیدة لم یكن یمارسها المجلس الدستوري سابقً فقد خولها المؤسس الدستوري اختصاصا

بالإضافة  ،رفع الحصانة عن أعضاء البرلمانو الخلافات ین السلطات العلیا في الدولة  كحلّ 

الأساسي المتمثل في الرقابة على دستوریة و إلى المحافظة على الاختصاص الأصیل 

فالمحكمة الدستوریة  ،إجراءات محددةالقوانین الذي لا تمارسها المحكمة الدستوریة إلا وفق 

لا تمارس عملیة الرقابة إلا عن طریق الإخطار سواء كان مباشر أو غیر مباشر، فالمباشر 

 أم ،والاختیاري  یكون من أحد الجهات المحددة في الدستوري والذي یتنوع بین الإجباري

  .غیر المباشر فیتمثل بالدفع بعدم الدستوریة من طرف الأفراد

تتنوع الرقابة الدستوریة بین رقابة الجوبیة والاختیاریة، ورقابة الجوبیة هناك  كما

مجالات تخضع لرقابة المطابقة تتعلق بالقوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان 

ن بیوالمتعلقة برقابة الأوامر التشریعیة، أما الرقابة الاختیاریة فإنها تتنوع  والرقابة الدستوریة

والرقابة البعدیة اللاحقة والمتعلقة  ،الرقابة السابقة والمتعلقة بالمعاهدات والقوانین العادیة
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من التعدیل  198حددتها المادة  ثارآهذه الرقابة  بالتنظیمات، ویترتب على ممارسة

كما أصبغ المؤسس الدستوري على قرارات المحكمة الدستوریة  ،2020الدستوري لسنة 

إذ تحوز حجیة مطلقة وتكون ملزمة للكافة وهذه الحجیة تحول دون إعادة  الصبغة النهائیة

النظر في قرارات المحكمة الدستوریة، كما یتعین على السلطات العمومیة والإداریة 

   والقضائیة التقید بقرارات المحكمة الدستوریة

ببعض خصائص  2020إذن احتفظ المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري سنة 

مات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستوریة وفي الوقت ذاته أناط المحكمة ومقو 

الدستوریة بجملة من الخصائص والمقوّمات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري، 

   .وذلك من الناحیتین العضویة والوظیفیة

 النتائج :  

   :النتائج التالیة إلىا البحث توصلنا ذمن خلال ه

 .الجمهوریة لرئیس المحكمة الدستوریة قد یؤثر على استقلالیتهاتعیین رئیس  -1

ولأول مرة على نوع جدید من الرقابة لم ینص  2020نص التعدیل الدستوري   -2

هو رقابة مدى التوافق بین المعاهدات والقوانین  ،علیه الدستور صراحة من قبل

 .والتنظیمات حیث یهدف من وراء ذلك إلى توسیع الكتلة الدستوریة

اللبس حول رقابة  2020أزال المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري  -3

 ،دستوریة الأوامر التي كانت محل خلاف حول خضوعها من عدمه لرقابة الدستوریة

مرة صراحة على الرقابة على دستوریة  ولأول 2020لدستوري حیث نص التعدیل ا

 .الأوامر كما جعلها تخضع لرقابة الدستوریة الوجوبي

أعضاء البرلمان من إخطار المحكمة  2020ن التعدیل الدستوري ـــمكّ  -4

 2016الدستوریة حول دستوریة التنظیمات بعد أن كان محصور في التعدیل الدستوري 

 .صوت علیها البرلمان فقط وهو أمر إیجابيعلى القوانین التي 
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تخفیض النصاب المطلوب في إخطار أعضاء البرلمان للمحكمة الدستوریة  -5

 حیث كان یشترط في التعدیل ،اعضوً  )25(وخمسة وعشرین ) 40(أربعین  إلى

التخفیض من شأنه تفعیل  اعضو، هذ) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(الدستوري خمسین 

 .ریة القوانینالرقابة على دستو 

أحسن المؤسس الدستوري بتحدید أجل معین یمكن من خلاله لجهات  -6

وذلك خلال شهر  ،الإخطار إخطار المحكمـــة الدستوریة بخصوص دستوریة التنظیمات

الذي جعل منها  1996من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیــة، على خلاف دستور 

رقابة سابقة من الناحیة العملیة لا یمكن تطبیقها، كون وسیلة العلم بالتنظیمات هي 

الجریدة  النشر في الجریدة الرسمیة فكیف تكون رقابة سابقة علیها قبل نشر التنظیم في

لتالي یكون المشرع قد أحسن بتحدید أجل الطعن بشهر من تاریخ النشر الرسمیة، وبا

 .في الجریدة الرسمیة أي بعد العلم بوجوده ودخوله حیز النفاذ

د المؤسس الدستوري أجل إخطار المحكمة الدستوریة حول رقابة لم یحدّ  -7

الرجوع دستوریة القوانین العادیة ولكنه بین أن یمكن إخطارها قبل إصدار القانون، وب

التي تبین أن رئیس الجمهوریة  2020من التعدیل الدستوري  148نص المادة  إلى

في أجل ثلاثین یوما ابتداءً من تاریخ تسلمها إیاه، هذا یعني أنه یمكنه  یصدر القوانین

في الیوم الأول أو الأخیر، إذا أصدرها في الیوم الأول فإنه لا یمكن  أن یصدرها

  .المحكمة الدستوریة حول دستوریة هذا القانونإخطار  لجهات الإخطار

 الأفراد من الدفع بعدم 2020مكن المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري  -8

دستوریة التنظیمات بعد أن كانت محصورة في الأحكام التشریعیة فقط في التعدیل 

 .الأفرادوهدا ما یساهم في حمایة حقوق  2016 الدستوري
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 الاقتراحات 

  :یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة إلیهاعلى أساس النتائج المتوسل 

 بإصدار القوانین المتعلقة بالمحكمة الدستوریة الإسراع. 

  بجعل رئیس المحكمة الدستوریة  2020من التعدیل الدستوري  186تعدیل المادة

المحكمة الدستوریة ولیس معین من طرف رئیس  أعضاءمنتخب من طرف 

 .الجمهوریة

  بجعل رئیس الجمهوریة  2020من التعدیل الدستوري  148ینبغي تعدیل المادة

المحكمة  إخطار الإخطاریوما حتى یتسنى لجهات  30یصدر القوانین بانتهاء اجل 

 .الدستوریة حول دستوریة القوانین
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  .النصوص القانونیة: أولا

I- الدساتیر: 

 10، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 1963 لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة -1

 جریدة رسمیة،، 1963دیسمبر  08، الموافق علیه في استفتاء شعبي بتاریخ 1963دیسمبر

  .1963دیسمبر 08المؤرخة في  64عدد 

 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989 الجمهوریة الجزائریة لسنة دستور -2

الصادر بالجریدة  1989فیفري  28هجري الموافق لــــــ  1409رجب عام  22المؤرخ في 

  .1989مارس  01هجري الموافق لـــــــــ  1409رجب  23، المؤرخة في 09الرسمیة العدد 

، 2016مارس  06ق المواف 1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16لقانون ا -3

، 2016مارس  07الموافق  1437ى عام جمادى الأول 27، المؤرخة في 14ج ر، ع 

 .2016المتضمن التعدیل الدستوري 

یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -4

المؤرخة  82الشعبیة رقم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة التعدیل الدستوري

 .2020دیسمبر سنة  30في 

  

II - القوانین العضویة: 

یحدد تنظیم المجلس ، 2016أوت  25المؤرخ في  12 -16القانون العضوي رقم  -1

ج ر  ، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة،الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما

 .2016أوت سنة  28الصادرة بتاریخ  50عدد 

یحدد شروط وكیفیات ، 2018سبتمبر  02المؤرخ في  16 -18قانون العضوي رقم ال -2

  .2018سبتمبر  05المؤرخة في  54، ج ر عدد تطبیق الدفع بعدم الدستوریة
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III- القوانین والأوامــــــــر: 

 :الأوامـــر  - أ

المتضمن  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66الأمر رقم  -1

      وانـــــج 11 وافق ـــــــالم 1386ر عام ــــــصف 21الصادرة في ، 49ج ر، ع . اتـــــــون العقوبـــــــقان

 .المعدل والمتمم 1966سنة 

، 42ج ر عدد  ،"فیینا"المتضمن اتفاقیة  1987أكتوبر  13، مؤرخ في 222 -87الأمر   -2

  .1987أكتوبر  14الصادرة بتاریخ 

 :نـــالقوانی  -  ب

دیسمبر  11، الموافق لـــ 1410جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  18 -89قانون رقم  -1

المؤرخة  52، ج ر عدد یتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید المجالس الشعبیة الولائیة، 1989

، التي صدر فیها رأي 1989دیسمبر  11الموافق لـــــــ  1410جمادى الأول عام  13في 

جمادى الأولى  11بعد المداولة المنعقدة بتاریخ  1989د .م.ق.ر -03المجلس الدستوري رقم 

 .1989دیسمبر  09هجري الموافق لــــــ  1410عام 

 

IV- النصوص التنظيمية:  

المعدل والمتمم، المؤرخ في  2019النظام المحدد لقواعد سیر المجلس الدستوري لسنة  -1

 .2019یونیو  30

بموجب المداولة المؤرخة  الدستوري المعدل والمتممالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس  -2

 .2019أكتوبر  17في 

 2000یونیو  28الموافق  1421 عام  1989ربیع الأول 25لنظام المؤرخ في ا  -3

 17، المعدل والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

  .2009ینایر سنة  14الموافق  1430ینایر عام  14الموافق  1430محرم عام 
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V- الآراء والتقاريـــر: 

 :الآراء  -  أ

دیسمبر  11، الموافق لـــ 1410جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  17 - 89قانون رقم  -1

المؤرخة في  52، یتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید المجالس الشعبیة البلدیة، ج ر عدد 1989

، التي صدر فیها رأي المجلس 1989دیسمبر  11الموافق لـــــــ  1410جمادى الأول عام  13

جمادى الأولى عام  11بعد المداولة المنعقدة بتاریخ  1989د .م.ق.ر - 02الدستوري رقم 

  .1989دیسمبر  09هجري الموافق لــــــ  1410

المتعلق  2012جانفي  08، المؤرخ في 12./ د.م.ر/ 01رأي المجلس الدستوري رقم  -2

، الصادرة 02بالأحزاب السیاسیة للدستور، ج ر عدد  قالمتعلبمراقبة مطابقة القانون العضوي 

  .2012جانفي  15بتاریخ 

 :القرارات  -  ب

غشت  20الموافق لــــ  1410محرم عام  18مؤرخ في   -د.م -ق.ق 01قرار رقم  -3

  .المتعلق بقانون الانتخابات 1989

، الموافق أول مارس سنة 1420ذي القعدة عام  25مؤرخ في  01- 2000أمر رقم  -4

، یتعلق بإدارة ولایة الجزائر والبلدیات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 2000

 ،2000فبرایر سنة  27الموافق  1420ذي القعدة عام  22المؤرخ في  2000/د.م / أ.ق /02

 31الموافق  1418محرم عام  24في  المؤرخ 15-97المتعلق بمدى دستوریة الأمر رقم و 

 09الذي یحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر عدد  1997مایو سنة 

  .2000مارس  02الصادرة بتاریخ 

 20الموافق  1441 ربیع الأول عام 23مؤرخ في  19/د ع د/ق م د/ 01قرار رقم  -5

 .2019دیسمبر  15الصادرة بتاریخ  77، الجریدة الرسمیة عدد 2019نوفمبر سنة 
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  .الكتب باللغة العربیة: ثانیا

 أحمد أبو الوفا: 

  .2000، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 08نظریة الدفوع في قانون المرافعات، ط  -1

 راـــــــإدریس بوك:  

رة، ـــــــالدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، القاهالوجیز في القانون   -2

  .2003ر، ــــمص

تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص  -3

  .2005الرسمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزء الثاني، الطبعة الأولى ،سنة 

 رشیدة العام:  

  .2006القاهرة، مصر،  ،01ط الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع،المجلس الدستوري   -4

 سعید بو الشعیر:  

  .2012المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   -5

 سلیمة مسراتي:  

واجتهادات  1996نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور  -6

  .2015، دار هومة، الجزائر، )2010 - 1989(الجزائري المجلس الدستوري 

 بد العزیز محمد سلمانع:  

، سعد سمك للمطبوعات القانونیة، -دراسة مقارنة–نظام الرقابة على دستوریة القوانین  -7

  .2000القاهرة، مصر، 

 علي رشید أبو حجیلة: 

الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،   -8

  .2004 سنة ،الطبعة الأولى

 فتحي والي:  

 .2001الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -9
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 یحي الجمل:  

 .2008دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  القضاء الدستوري في مصر، -10

  

  .المقالات: ثالثا

 أحسن غربي: 

مجلة الحقوق ، »2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة « -1

 .2020، 04، العدد 13، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد والعلوم الإنسانیة

، »2020على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة آلیات الإخطار للرقابة « -2

  .2021، 01، العدد 04، المركز الجامعي بریكة، المجلد مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة

، المجلة الأكادیمیة للباحث القانوني ،»رقابة مدى مطابقة القوانین العضویة للدستور « -3

، سنة 01، العدد 10المجلد  جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة،العلوم السیاسیة، و كلیة الحقوق 

2019. 

مجلة العلوم ، »2020قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري « -4

دیسمبر   04،1، العدد 05، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد القانونیة والاجتماعیة

2020. 

 إلیاس جوادي:  

المركز ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، »رقابة دستوریة التنظیمات«  -5

، الجامعي أمین العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2019، 04، العدد 08المجلد 

 جمال رواب:  

مجلة ، »الدستور الجزائريمن  188قراءة في نص المادة : الدفع بعدم دستوریة القوانین«  -6

 .2017، 01، العدد 04، جامعة الطاهر مولاي، البلیدة، الجزائر، المجلد الدراسات الحقوقیة
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 جهاد رحماني:  

جهات إخطار المجلس الدستوري بین المحدودیة وجهة التوسع تفعیلا لرقابة على «  -7

زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، ، جامعة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، »دستوریة القوانین

  .23، العدد 01المجلد 

 زهیر لعلامة:  

آثار توسیع صلاحیة إخطار المجلس الدستوري على فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین  « -8

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، »2016من خلال التعدیل الدستوري 

  .2017 ،04یحي، جیجل، العدد جامعة محمد الصدیق بن  السیاسیة،

 سعاد بن جیلالي:  

، المركز الجامعي، مجلة القانون والعلوم السیاسیةّ ، »أحكام الرقابة على دستوریة القوانین« -9

 .2016، جوان 04النعامة، الجزائر، العدد 

 سعاد رحیلي:  

والعلوم ، كلیة الحقوق ، مجلة القانون والمجتمع»استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري« -10

  .01، العدد 08السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، المجلد 

 سعاد میمونة، محمد علي:  

، »2016الرقابة الدستوریة على الأوامر التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  « -11

، 19 ، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، المجلدمجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة

  .2020، 02العدد 

 سمیة خاضر:  

، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات »محدودیة استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري  « -12

، مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد السیاسیة

 .2017، سنة 02، العدد 01الحمید بن بادیس، مستغانم، المجلد 
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 شوقي یعیش تمام:  

بین  2020أحكام تقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري «  -13

مجلة الاجتهاد  ،»-دراسة مقارنة-تجلیات التأطیر القانوني و متطلبات التأصیل الدستوري 

 مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، ،القضائي

 .2021، سنة 01، العدد 13المجلد 

 صدیق سعوداوي:  

، »2016من دستور  ]187[السلطات الجدیدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة « -14

، 02، العدد 06، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، الجزائر، المجلد مجلة صوت القانون

  .2019نوفمبر 

 الطاوس بن حمو:  

مجلة المستقبل للدراسات ، »السلطة التنظیمیة الرئاسیة في الجزائرالرقابة على دستوریة «  -15

  .2020، جوان 01، العدد 04، المركز الجامعي آفلو، الجزائر، المجلد القانونیة والسیاسیة

 عباس راضیة:  

 ،»المتضمن التعدیل الدستوري 10 -16المجلس الدستوري الجزائري على ضوء قانون «  -16

 ،06العدد  ،، جامعة خمیس ملیانةمجلة صوت القانون تصدر عن مخبر الحالة المدنیة

2016.  

 عبد الرحمان بن جلالي:  

مجلة  ،»2016انتفاء استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري «  -17

  .2017سنة  ،28، عدد 09، جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد دراسات وأبحاث

  الكریم یوسفات، عبد القادر غیتاويعبد:  

، مجلة القانون والمجتمع ،»حق المعارضة البرلمانیة في إخطار المجلس الدستوري«  -18

  .2020، 02العدد  ،08جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، المجلد 

 عطاء االله بوحمیدة:  

للعلوم القانونیة المجلة الجزائریة ، »أي تنظیم؟: المجلس الدستوري ورقابته للتنظیم« -19

 .)ن. ت. د(، 03، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، العدد والسیاسیة
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 علي هادي عطیة مطر الهلالي:  

، كلیة مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، »فحص الدستور بآلیة التصدي « -20

 .2014دیسمبر  31، 09القانون، جامعة ذي قار، العراق، العدد 

 عمار كوسة:  

من نظام الإخطار المقید إلى الإخطار  :إخطار المجلس الدستوري في الجزائر آلیة« -21

، 09، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، »الموسّع

  .2018جانفي 

 فاطمة الزهراء رمضاني:  

جامعة زیان مجلة أفاق للعلوم،  ،»اشكالیة الاختیار بین الأثر المباشر والرجعي « -22

 .02، العدد 5، الجلفة، الجزائر، المجلد عاشور

الجزائري في ضبط المشرع من الاعتداء على الحقوق  منهج القاضي الدستوري«  -23

، الجلفة، مجلة أبحاث، جامعة زیان عاشور، »2020والحریات وفق التعدیل الدستوري لسنة 

  .2021، 01، الــــعدد 06المجلد

 زة جروني، أسامة قیطوبيفائ:  

المجلة النقدیة للقانون  ،»أثر قرار المجلس الدستوري في مجال الدفع بعد الدستوریة «  -24

  .2019، سنة  02العدد  الجزائر، ،و، جامعة تیزي زوز العلوم السیاسیةو 

 محمد البرج:  

 النظام القانوني لتشكیل المجلس الدستوري الجزائري وفق التعدیل الدستوري لسنة« -25

، 12، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، المجلد دفاتر السیاسة والقانون مجلة  ،»2016

  .2020، 01العدد 

 محمد بودوایة ، سعاد میمونة:  

مدى تأثیر المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على فعالیة الرقابة على دستوریة  « -26

، جامعة الحقوق والعلوم الإنسانیةمجلة ، »2020القوانین  في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

 .2021، سنة 02، العدد 14زیان عاشور الجلفة، المجلد 
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 محمد بومدین:  

 ،»دراسة مقارنة-القوانین العضویة المصرح بمطابقتها للدستور ومسألة تغیر الظروف «  -27

المجلد  الجزائر، البیئة، جامعة مستغانم،و مخبر القانون العقاري  ،لبیئةو مجلة القانون العقاري 

  .02العدد ،08

المعاییر الموضوعیة للتمییز بین رقابة المطابقة ورقابة الدفع بعدم الدستوریة وفقا  « -28

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ،»2020للتعدیل الدستوري 

   .1دد ، الع4السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، المجلد 

مجلة الحقوق ، »أسباب عدم خضوع التنظیمات لرقابة المجلس الدستوري الجزائري« -29

 .2020، 03، العدد 08، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، المجلد والحریات

 ،»2016آلیات رقابة المطابقة التي یمارسها المجلس الدستوري طبقا لتعدیل الدستوري « -30

 18المجلد الجزائر،  ، جامعة أحمد دراریة، أدرار،والإنسانیةمجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة 

 .2019سنة  ،04، العدد

 محمد حمودي، ماینو جیلالي:  

مجلة ، »أحكام معالجة ونظر المجلس الدستوري الجزائري لدعوى الدفع بعدم الدستوریة«  -31

المجلد  جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، ،یةالأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاس

   .2020، 01، العدد 05

 مسعودة عمارة:  

من التعدیل الدستوري  184شروط العضویة في المجلس الدستوري على ضوء المادة « -32

، 01، العدد 06، الجزائر، المجلد ةنایلم سیمخ ةعماج ،نو ناقلا تو ص ةلجم، »2016لسنة 

  .2019أفریل 

 مصطفى قلوش:  

، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، » الإطار القانوني والفقهي للقوانین التنظیمیة« -33

  .2002دیسمبر،  -، نوفمبر47العدد 

 منیر عمارة:  

مجلة المستقبل للدراسات ، »الرقابة على القرارات التنظیمیة في ظل القانون الجزائري«  -34

 .2018، دیسمبر 04الجامعي آفلو، الجزائر، العدد ، المركز القانونیة والسیاسیة
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 هناء عرعور، عبد الوهاب حریف:  

» ) 2016   على ضوء التعدیل الدستوري(العضویة في المجلس الدستوري الجزائري «  -35

 .2018،  02العدد  ،03، المجلد، جامعة الجلفة مجلة أفاق العلوم، 

 یاسمین واعلي:  

مجلة أبحاث ، »مدى فاعلیة الرقابة الدستوریة على المراسیم الرئاسیة في الجزائر« -36

 .2019جوان  ،08العدد  ،البویرة الجزائر، ولحاجأكلي محند آ، جامعة قانونیة وسیاسیة

 

  رسائل الدكتوراه والماجستیر :رابعـــــــا

 رسائل الدكتـــــــوراه: 

 عبد العزیز برقوق:  

لنیل  رسالة مقدمة، )دراسة مقارنة( دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة  -1

  .2016 -2015الجزائر، سنة  ،، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدةالدكتوراهشهادة 

 فضة نبالي:  

دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود،   -2

القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : لنیل شهادة الدكتوراه العلوم، تخصصمقدمة رسالة 

 .2010الجزائر، 

 مراد رداوي:  

مساهمة المجلس الدستوري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات، رسالة مقدمة لنیل   -3

عة قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام: شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص

 .محمد خیضر، بسكرة، الجزائر

  

  

 

  



عــــادر والمراجـــــــالمصقائمة   

 

91 
 

  الماجستيرمذكرات:  

 رابح بوسالم:  

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر -تنظیمه وطبیعته-المجلس الدستوري الجزائري  -1

  .2005-2004الجزائر،  في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،

الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، مذكرة لنیل سعاد لحول، دور الإخطار في تحقیق فعالیة 

شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

2009 - 2010.  

 سعاد لوافي:  

الحمایة الدستوریة للحقوق في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،   -2

  .2010-2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، تخصص قانون دستوري

 عزیز جمام:  

عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -3

  .)ت. د(القانون العام، تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

 نور الدین عراش:  

الدستوري الجزائري في مجال حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة آلیات تدخل المجلس   -4

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

2012 - 2013.  

 مذكرات الماستر: 

 زهر النجوم خزري: 

محدودة، مذكرة بین نصوص مبتورة وفعالیة  –عیدة خیمة، المجلس الدستوري الجزائري  -1

الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم : مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .2013 -2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
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  :الملتقیات والمؤتمرات: خامسا

 المؤتمرات 

إیمان العرادي، الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في مملكة البحرین، هیئة التشریع   -1

جویلیة  20الرقابة الدستوریة في البحرین، : المؤتمر الوطني الثاني بعنوانوالرأي القانوني، 

 .، البحرین2020

 الملتقیات: 

لامیة حمامدة، وفاء بوالشعور، تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري   -2

الموسوم بآلیات تكریس دولة القانون،  الملتقى الوطني الافتراضي، مداخلة ملقاة في 2020

أفریل  22كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، یوم 

2021.   

 

  .مراجع باللغة الفرنسیةال: سادسا

I- Les Ouvrages 

1-  ROUSSION (H ),Le conseil constitutionnel ,Dalloz, paris,2001. 
 

II- Les Revues :  

1- Luchaire, François, « Les lois organiques devant le Conseil 

constitutionnel », Revue du droit public et de la science politique en France et à 

l'étranger, N°02 mars-avril 1992. 
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